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عرفـانشكر و

وأمدناالعلم  أبوابلنا الدرب وفتح لنا  أنارالحمد الله والشكر الله عز وجل الذي  

.العملهذا  لإتماموالإرادةبالصبر  

الشكر والامتنان والتقدير  آياتبأسمىنتقدم  أنإلاولا يسعنا في هذا المقـام  

على توليه الإشراف على هذه المذكرة  المشرف "معيفي لعزيز"الأستاذإلى

وعلى كل ملاحظاته القيمة وجزاه االله عن ذلك كل خير، والذي كان لنا الشرف  

أن يكون مشرفـا علينا

ويطيب لنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

بقبولهم

حفظهم و أن يجازيهم  وتكبدهم عناء ذلك، نسال االله أن يمناقشة هذه المذكرة

خيرا.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الأساتذة الأفـاضل بكلية الحقوق والعلوم  

السياسية لجامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية.

كما لا يفوتنا في هذا المقـام  أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في  

من خصنا بنصيحة أو  انجاز هذا العمل، وكل من ساعدنا على إتمامه، والى كل  

دعاء، قدم لنا تشجيعا، زودنا بمعلومة ، أو قـال لنا ببساطة إلى الأمام واالله في  

عونكم.

 روميلة   وليدية



الإهداء
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هم وبواهم  لدين الكريمين حفضهما االله ورعااالو إلىمن كان دعائهما سر نجاحي  إلى

.من الجنة مقعدا

"تيوأخواإخوتي"ملك في الوجود  أعز ما أإلى

"نهاد".هبنتإوأخيزوجة  إلى

جدتي التي لطالما دعت لي بالنجاح والتوفيق حفظك االله ورعاك وبواك من الجنة  إلى

مقعدا.

.سكنه فسيح جنانهألي تغمده االله برحمته الواسعة و اروح جدي الغإلى

"اوريدة"و  "ليدية  "خص بالذكر صديقتي  أ جميع صديقـاتي  إلى

وكل  "ليديةهذا العمل صديقتي "إتماممن سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو  إلى

عائلتها.

كل هؤلاء اهدي ثمرة هذا العمل.إلى

روميلة



الإهداء

بسم االله الرحمان الرحيم

الحمد الله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه على هذه النعمة

أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع الى من قـال في حقهما تعالى﴿ وقـل ربي ارحمهما كما  

من سورة الاسراء.24ربياني صغيرا ﴾الآية  

الى من انتظر لحظة نجاحي وتشريفي لهما: الى نور دربي وقرة عيني (أمي الحبيبة)،  

الى سندي في الدنيا (أبي الحبيب)، أسأل االله أن يقدرني على أن أرد بعض فضلهما.

الى كل من اخوتي كهينة صبرينة الهاشمي زينة أمازيغ حفظهم االله.

مام هذا العمل، الى كل أفراد العائلة الكريمة الذين لم  الى خطيبي الذي باهتمام لإت

أذكرهم بقـلمي.

الى كل الأصدقـاء والزملاء.

إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو إتمام هذا العمل صديقتي روميلة وكل  

عائلتها.

الى كل من ساعدني من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة.

ليدية
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تعتبر فكرة السلطة وكیفیة تنظیمها من الإشكالات الأساسیة التي یهتم بها القانون الدستوري 

أما في ظل لقدیمة تتركز بید شخص واحد،السلطة في العصور اتوالنظم السیاسیة، حیث كان

والمحكومین للقانون على حد سواءدولة القانون التي تقوم على عدة مبادئ منها خضوع الحكام

تطور الذي عرفته نظریة فانه یستلزم توزیع السلطة بین عدة هیئات، ذلك تماشیا وتوافقا مع ال

لاستبداد، والمساس ن تركیز السلطة بید واحدة یؤدي إلى ا، لأ)1(مبدأ الفصل بین السلطاتیادة و السّ 

لذلك ، )2(بحقوق الأفراد، فالنفس البشریة تجنح بطبیعتها إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة

" إلى فصل "روح القوانیندعى العدید من المفكرین والفلاسفة من بینهم مونتیسكیو في كتابه 

عیة، وتكریس مبدأ استقلالیة لسلطة التنفیذیة عن تلك المعهودة للسلطة التشریلالصلاحیات المخولة 

، بحیث تباشر السلطة التنفیذیة مهمة تنفیذ )3(القضاء، مع عدم وجود مانع من تكریس تعاون بینهما

القوانین، والسلطة التشریعیة تتولى أمور التشریع، بینما تقوم السلطة القضائیة بتطبیق القانون على 

فصل بین السلطات یختلف من دولة إلى لكن تطبیق مبدأ ال، )4(ما یعرض علیها من نزاعات

أخرى، حسب النظام السیاسي القائم والوعي القومي، فهناك من اخذ بالفصل المطلق بین السلطات 

ستوى العضوي والوظیفيوالاستقلال التام بینهما، وعدم التدخل أو الارتباط بین السلطات على الم

.)5(السلطاتخلق تعاون بین خذ بالفصل المرن أو النسبي وهو إمكانیةومنهم من أ

بمبدأ الفصل المرن بین السلطات، إلا أن الآلیات التي اعتمدها أخذت جزائر بالنسبة لل

الدستور في تنظیمه لهذا المبدأ أثار العدید من الإشكالات، وذلك أن التطبیق المرن لهذا المبدأ 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 1996، مظاهر تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في دستور مصطفاوي كمال-1

البویرةجامعة أكلي محند اولحاج، في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2، ص 2015

، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون لة لیلىیبن بغ-2

.6، ص2004باتنة، ،الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 1996الجمهوریة على ضوء دستور ، المركز القانوني لرئیس زایدي سهام،اخربان وسیم-3

2015ة عبد الرحمان میرة، بجابة، جامع،تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع القانون العام

.6ص

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام الدستوري الجزائريدایم نوال-4

.2، ص 2016تلمسان، ،بو بكر بلقایدأعلوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.329، ص2011،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن2ط حمد الخطیب، الوجیز في النظم السیاسیة، أنعمان -5
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السیاسي الجزائري بسیادة وهیمنة ، حیث یتمیز النظام )1(كثیرا ما یفسر لصالح السلطة التنفیذیة

ن دة التي تتمتع باستقلال حقیقي، لأالسلطة التنفیذیة، بمعنى أن هذه السلطة هي الهیئة الوحی

مظهرها المهیمن لطالما ارتبط بسمو مكانة رئیس الجمهوریة، حیث تم تكریس معادلة السمو 

مرورا )3(1963بدایة بدستور ، )2(الرئاسي في كل التجارب الدستوریة التي مرت بها الجزائر

أدخل علیه المؤسس الدستوري والذي ،1996وانتهاءا بدستور )5(1989دستورو )4(1976بدستور 

دخل هذا الأخیر الذي أ،)6(2008سنة و 2002یلات كانت على التوالي سنة من التعدالكثیر 

الحكومة واستبداله بمنصب الوزیر تغییرا جوهریا في السلطة التنفیذیة یتمثل في إلغاء منصب رئیس 

مس كما عززت في ظله صلاحیات رئیس الجمهوریة ، غیر أن أهم تعدیل على الإطلاق ،الأول

المتضمن التعدیل 01-16هو ذلك التعدیل الصادر بموجب القانون 1996دستور 

تنظیم مكانة إعادةأهمهاتتعلق بالسلطة التنفیذیة وهو الذي جاء بكثیر من المستجدات ،)7(الدستوري

بالإضافة إلى الوزیر الأول الذي تراجعت ،مؤسسة في السلطة التنفیذیةأهملكونه رئیس الجمهوریة 

.2008مكانته في النظام السیاسي الجزائري منذ تعدیل سنة 

.6سابق، ص، مرجع زایدي سهام،اخربان وسیم-1

مجلة 2008»ظل التعدیل الدستوري لسنة مكانة رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري في«،فتاح شباح-2

.358، ص 2015باتنة، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر50ع ، ةالأكادیمیلدراسات لالباحث 

جر، ج1963سبتمبر 10في استفتاء علیه الموافق ، 1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-3

.www:يالمتوفر على الموقع الالكترون،1963لسنة،64ج، ع  el-mouradia.dz

نوفمبر 22مؤرخ في ، 97-76صادر بموجب الأمر ، 1976الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور -4

ج ر ،1979جویلیة 7مؤرخ في ،06-79م معدل بالقانون رق، 1976نوفمبر 28صادر في ، 94، جرجج، ع 1976

3، ج ر ج ج، ع 1980جانفي 12في مؤرخ01-80، والقانون رقم 1979یلیة جو 10صادر في ،28ج ج، ع 

(ملغى).1988نوفمبر 5صادر في ،45، ج ر ج ج، ع 1988نوفمبر 3جانفي، وباستفتاء15صادر في 

مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم منشور بموجب 8919الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور-5

(ملغى).1989مارس 1صادر في ،9جرجج، ع1989فیفري 28

، مؤرخ 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم ر منشو ، 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-6

أفریل 10مؤرخ في 03-02بالقانون رقم تممم،1996دیسمبر 8صادر في ، 76ع،ج ج،ج ر1996دیسمبر 7في 

19-08القانون رقم بموجب معدل ، 2002أفریل14صادر في ، 25ع جج،، یتضمن التعدیل الدستوري، جر 2002

.2008نوفمبر16صادر في ،63، یتضمن التعدیل الدستوري، جرجج، ع 2008نوفمبر 15مؤرخ في 

مارس 7صادر في ، 14التعدیل الدستوري، جرجج، ع ، یتضمن 2016مارس سنة 6، مؤرخ في 01-16قانون رقم -7

2016.
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یعود احتلال رئیس الجمهوریة المكانة الممتازة في النظام السیاسي الجزائري إلى طریقة 

وهذا ما یحقق له استقلالیة عضویة اتجاه عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، وذلكانتخابه

لناطق باسمه وصاحب الحق في مخاطبتهالبرلمان، ویجعل منه المعبر عن إرادة الشعب مباشرة وا

بة تؤهله لقیادة الدولة بقوة سموا وهمما یفضي على شخصه،بمختلف الطرق والرجوع إلیه مباشرة

.)1(تحقیق ما یتطلع إلیه المجتمعجل من أ

ة بعمختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر العنایة الكبیرة ومنحته سلطات واسعة ومتشأولتهلذا 

إذ یلقب برئیس السلطة ، واسعة على مستوى السلطة التنفیذیةمتلك اختصاصات فهو ی،ومختلفة

تأثیره ، وكذاأین أصبح یزاحم البرلمان في وظیفته الأصلیةكبیرةسلطات تشریعیة یمتلك و التنفیذیة، 

یؤول في الظروف الاستثنائیة فأما، التي من المفروض أن تكون مستقلةقضائیةالعلى السلطة

جل الحفاظ على ه اختصاص اتخاذ القرارات الحاسمة، وذلك من أه ، حیث یعود لیلامصیر الدولة 

والأمة وحمایة الحقوق والحریات، وضمان السیر العادي سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب

للمؤسسات، وذلك مقابل حدود شكلیة لممارسة مهامه، لكن كل هذا لا یتحقق إلا بتخصیص وقته 

الشعب إلا في حالة حصول مانع له.وجهده لأداء مهامه أثناء عهدته التي یتعهد بها أمام 

في كونها محاولة منا لمعرفة المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة في تكمن أهمیة الدراسة

نه كان یتمتع سیما وألا، 2016سنةالتعدیل الدستوري لفي النظام السیاسي الجزائري، خاصة 

بمكانة مرموقة وممتازة على حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة في جمیع التجارب الدستوریة 

لجزائر، وكذا معرفة الأثر الذي رتبه هذا التعدیل على هذه المكانة، بمعنى أن السابقة التي عرفتها ا

تقیید مكانة رئیس الجمهوریة، أو جاء التوازن بین السلطات و لتحقیق اء هل هذا التعدیل ج

إذ سنحاول من خلال دراستنا تسلیط الضوء على أهم التعدیلات المكانة، لاستمراریة تدعیم هذه 

مست مكانة رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري.والتغیرات التي 

1-MOHAMED BRAHIM, «Les Attributions Du Président De La République», R A S J E P

n° : 01,O P U, décembre 1998,P 666.
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وخلال بحثنا هذا تلقینا بعض الصعوبات، التي تتعلق أساسا بنقص الدراسات والمراجع 

الإضافة ، ب2016الجدیدة التي تتناول مكانة رئیس الجمهوریة، خاصة في ظل التعدیل الدستوري 

البحث.الموضوع محل لإنجازإلى قصر المدة المخصصة 

أما سبب اختیارنا لموضوع مكانة رئیس الجمهوریة فكان بحكم دراستنا المتخصصة في مجال 

فروعه الأساسیة والمهمة، بالإضافة إلى المیل أحدالقانون العام، الذي یعتبر القانون الدستوري 

توري الشخصي للقانون الدستوري، وكذا رغبة منا في معرفة الجدید الذي أتى به التعدیل الدس

مكانة رئیس الجمهوریة.بشأن 2016

لسنةالتعدیل الدستوريمدى مساهمة ما :ن إشكالیة بحثنا تتمحور أساسا حولفاوعلیه 

؟في النظام السیاسي الجزائريمكانة رئیس الجمهوریة عزیز تفي 2016

بطریقة متكاملة من عدة مناهج، استخدام تقتضي خصوصیة الموضوع لمعالجة هذه الإشكالیة 

الوصفي بغرض تبیان مكانة رئیس المنهج أجل الإلمام بالموضوع، وفي هذا الإطار اعتمدنا 

فضلا التحلیلي لتحلیل مختلف النصوص القانونیة، الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري، أما 

مع ظمة المقارنة استخدمناه في هذه الدراسة بغرض مطابقة تجارب الأنالذي المنهج المقارن عن 

.، وكذا مقارنة النصوص الدستوریة الجدیدة بالقدیمةالنظام الجزائري

في الجانب ، حیث تطرقناجانبینهذه الإشكالیة یستلزم دراسة الموضوع من وللإجابة على 

(الفصل 2016في التعدیل الدستوري من الناحیة العضویة مكانة رئیس الجمهوریة إلىالأول

(الفصل الوظیفیةمكانة رئیس الجمهوریة من الناحیةمظاهر تدعیم تطرقنا إلى الأول)، وبعدها 

أهم بنوع من التفصیل من خلالها لنبینكحوصلة،الثاني)، لننهي بحثنا بخاتمة والتي نعتبرها 

ومن جهة أخرى نحاول أن نقدم مجموعة من الاقتراحات.،النتائج المتوصل إلیها من جهة



الفصل الأول

إعادة تنظيم مكانة رئيس الجمهورية من الناحية العضوية  

2016في التعديل الدستوري  
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، على امتداد الفترات الدستوریة التي یكتسي رئیس الجمهوریة في الجزائر مكانة هامة وبارزة

انتهاء 1989ودستور 1976مرورا بدستور 1963بدایة بدستور ،عرفتها الدولة الجزائریة

باعتبارها ،عن طریق آلیة الانتخابوذلك)1(استمدها خصوصا من طریقة اختیاره1996بدستور 

في النظام السیاسي الجزائري.)2(الوسیلة الوحیدة للوصول إلى قمة هرم السلطة السیاسیة 

من طرف الشعبمبدأ الاقتراع العام المباشر والسري،على حیث اعتمد المؤسس الدستوري 

هذا ما یجعل رئیس الجمهوریة حائزا على ، )3(السیادةباعتبار أن الشعب مصدر السلطة و 

المشروعیة اللازمة لضمان انصیاع المواطنین، وقدسیة مبدأ الاقتراع العام هي التي تحدد وتعزز 

، مما یكسبه مركز متمیز )4(ود رئیس الجمهوریة كشخص له اعتبار وجیه وعادلمشروعیة وج

ب كله دولة، حیث یصبح مفوضا من قبل الشعیختلف من حیث الأهمیة عن المراكز الأخرى في ال

.)5(وبصفة مباشرة لممارسة السیادة الوطنیة

تتمثل في العهدة الرئاسیة كما أن لرئیس الجمهوریة المدة الكافیة للبقاء في السلطة وهذه المدة

باعتبارها أحد المبادئ الجوهریة للتداول على السلطة في النظام الجمهوري، غیر أن التعدیل 

النظر في لك من خلال إعادة ذأعاد النظر في كل الجوانب السابقة و 2016سنةالدستوري ل

ط وتنظیم العهدة الرئاسیة النظام القانوني لانتخاب رئیس الجمهوریة (المبحث الأول) كما أعاد ضب

(المبحث الثاني)

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام1996، البنیة القانونیة والدستوریة في ظل دستور بولوم محمد الأمین-1

.8، ص 2008، تلمسان، بلقاید، بوبكرأكلیة الحقوق، جامعة 

، 2011الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، حمد الخطیبأنعمان -2

.275ص

، السلطة التنفیذیة في القانون الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة بورایو محمد-3

.7، ص 2012القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، في 

شهادة الماجستیر في لنیل ، الضوابط الإجرائیة والموضوعیة للتعدیل الدستوري في الجزائر، مذكرة زاد سویح دنیا-4

.37ص ،2013ج لخضر، باتنة، جامعة الحاكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الدستوري، ،الحقوق

.12،11، مرجع سابق، ص ص مصطفاوي كمال-5
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المبحث الأول

النظام القانوني لانتخاب رئیس الجمهوریةالنظر في إعادة 

تعتبر الانتخابات بصفة عامة والانتخابات الرئاسیة بصفة خاصة سمة من سمات الدول 

كما أنها تعتبر من أهم عناصر تدعیم شرعیة الدیمقراطیة، التي تعتمد مبدأ التداول على السلطة،

تسمح ،)2(لشعبیة ومشاركتهم في اتخاذ القرارة اى للتعبیر عن الإرادمثلالآلیة الهوو )1(المؤسسات

تشكل عملیة انتخاب علیه، و )3(لهارمزاللدولة و وبمجرد انتخابه یصبح ممثلالهم باختیار ممثلهم

ة ومستوى التطور الدیمقراطي والسیاسي معیار الدرجرئیس الجمهوریة في الجزائر حدثا هاما لكونها 

.)4(في البلاد، وهي فرصة أیضا للطبقة والشخصیات السیاسیة لتعزیز مكانتها في الساحة السیاسیة

تخضع لمجموعة من المراحل بدایة ،لكن عملیة انتخاب رئیس الجمهوریة هي عملیة مركبة

وبعد تجاوز المترشح ، الأول)لمطلب بمرحلة الترشح التي تعدّ من الإجراءات التمهیدیة للانتخاب (ا

الثاني).مطلب لهذه المرحلة تأتي مرحلة الاقتراع باعتبارها مرحلة لاحقة (ال

المطلب الأول

مرحلة الترشح للانتخابات الرئاسیة

شح من الأعمال التمهیدیة للعملیة الانتخابیة التي تسبق مرحلة الاقتراع وبفترة تعتبر مرحلة التر 

حیث یعبر فیها ،)5(للانتخاباتوغالبا ما یتم تحدیدها بموجب القوانین المنظمة ،قصیرة من الزمن

الشخص صراحة عن إرادته في الترشح، ورغم أن المبادئ الدیمقراطیة في الجزائر تقضي بحریة 

لكن في هذه الحالة سوف تتحول الممارسة السیاسة إلى ،كل شخص في الترشح لهذا المنصب

التعدیلات «الملتقى الدولي، أثر التعدیلات الدستوریة على التحول الدیمقراطي في الجزائر، سعیداني لوناسي ججیقة-1

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي »ات الدولیة الراهنة حالة الجزائرالدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیر 

.5، ص 2012دیسمبر 19و18وزو، یومي 

.275، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، صنعمان أحمد الخطیب-2

.3، ص2007، الجزائر، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، د م ج، بوكرا إدریس-3

.3،4ص صذاته، مرجع ال-4

.50، ص2010، دار بلقیس، الجزائر، 2008، مركز رئیس الجمهوریة في تعدیل بن سریة سعاد-5
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المترشح لرئاسة،من جهة أخرىوالقانون الانتخابي من جهةلذلك قید الدستور، )1(فوضى

، وكذا مجموعة من الإجراءات )الفرع الأولیجب علیه استیفاءها (الجمهوریة بمجموعة من الشروط

یلتزم المترشح بإتباعها (الفرع الثاني). 

الفرع الأول

لمنصب رئیس الجمهوریةترشح الشروط 

نه ل دستوریا لجمیع المواطنین، إلا أالترشح لمنصب رئیس الجمهوریة حق مكفو یعتبر 

نجد أن هذا الحق المتعلق بالانتخابات10-16أحكام الدستور والقانون العضوي رقم بتفحص 

(ثانیا).الشكلیةمجموعة من الشروط و (أولا) مقید بمجموعة من الشروط الموضوعیة 

لمنصب رئیس الجمهوریةلترشحالموضوعیة لشروط ال-أولا

تع بها رئیس الجمهوریة قید المؤسس الدستوري بغرض إظهار المكانة المتمیزة التي یتم

تكون هذه ، و )2(ترشحهلقبول ملف اءها استفخاصة، یجب علیه المترشح لهذا المنصب بشروط

لذلك ،) لكن الدستور لا یتناول إلا المبادئ العامة01(،الشروط عادة منصوص علیها في الدستور

.)02(العضوي المتعلق بالانتخاباتأحال المؤسس الدستوري الشروط الأخرى إلى القانون

لواردة في الدستورالشروط ا-01

، جاء التعدیل )3(1996من دستور 73الشروط المنصوص علیها في المادة إلىضافةإ

المادةلك بموجب نص ذو ،بشروط أخرى لم یسبق أن تناولتها الدساتیر السابقة2016الدستوري 

یلي:وتتمثل هذه الشروط فیما )4(منه 87

وراه الدولة في العلوم القانونیةمهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتلما، الإجراءات بنیني أحمد-1

.160، ص2006اتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، ب

، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة فقیر محمد-2

.11الماجستیر، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، دس م، ص

، مرجع سابق.1996من دستور73راجع المادة -3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 87المادة راجع -4
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الشروط المتعلقة بالجنسیة-أ

، والمؤسس )1(معینةالجنسیة هي رابطة قانونیة وسیاسیة تفید مدى انتماء الفرد إلى دولة 

بل الدستوري الجزائري اشترط في المترشح لرئاسة الجمهوریة عدة شروط متعلقة بالجنسیة الجزائریة

لحساسیة هذا المنصب وكذا لضمان وأكثر من ذلك امتد إلى جنسیة أبویه وزوجه، وذلك نظرا 

الولاء اتجاه الوطن، وتتمثل فیما یلي:

بجنسیة أجنبیةعدم التجنس -

استبعاد المواطن الجزائري الذي سبق له أن تجنس بجنسیة دولة أخرى من الترشح یقصد بذلك

لمنصب رئیس الجمهوریة، وهذا الشرط جدید أتى به المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري 

.2016سنةلالأخیر 

تمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقطال-

نظرا للأهمیة ،في الشخص الذي یتولى رئاسة الدولةةطبیعیالمن الشروطشرطا الیعتبر هذ

ویكون ،)2(الأصلیینالبالغة لهذا المنصب، فلا یمكن إسناد قیادة الأمة إلى غیر المواطنین 

:حسب قانون الجنسیة في حالتینالشخص متمتعا بالجنسیة الجزائریة الأصلیة

:من قانون الجنسیة06وهو ما نصت علیه المادة الجزائریة بالنسب:الجنسیة•

.)3("لمولود من أب جزائري وأم جزائریةیعتبر جزائریا الولد ا"

من قانون 7حسب نص المادة الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر:•

یعتبر من الجنسیة الجزائریة بالولادة في الجزائر:":الجنسیة

ار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد الجنسیات، دمحمد طیبة-1

.19، ص 2006

لنیل شهادة مذكرةوتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري،1996تنفیذیة في دستور ، تنظیم السلطة البن صفى علي-2

.10، ص2003الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، صادر 105، عججر، یتضمن قانون الجنسیة، ج1970دیسمبر سنة 15مؤرخ 86-70من الأمر رقم 6المادة -3

، صادر في 15ج، ع جر، ج2005فیفري 27، مؤرخ في 01-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 18في 

.2005فیفري 27
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غیر أن الولد المولود في الجزائر من أبوین ، أبوین مجهولینالولد المولود في الجزائر من -1

مجهولین، یعد كأنه لم یكن جزائریا قط إذا ثبت خلال قصوره انتسابه إلى أجنبي أو أجنبیة وفقا 

لقانون جنسیة أحدهما. 

إن الولد الحدیث الولادة الذي عثر علیه في الجزائر یعد مولودا فیها ما لم یثبت خلاف ذلك.

د المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة میلاده دون بیانات أخرى الول-2

.)1("تمكن من إثبات جنسیتها

یة الجزائریة الأصلیة للأب والأمإثبات الجنس-

رض ، بغ2016ة في التعدیل الدستوري الأخیر لسنهذا الشرط المؤسس الدستوري استحدث

والهدف من ،صلیین من الترشح لهذا المنصب (رئیس الجمهوریة)الأغیر عاد أبناء المواطنین إب

ذلك الاطمئنان لولاء الرئیس للوطن والإخلاص له. 

للزوج الجنسیة الجزائریة الأصلیةإثبات -

على أن زوج المترشح یجب أن یكون حاملا للجنسیة الجزائریة الأصلیة 87/6نصت المادة 

جد أنه اشترط الجنسیة الجزائریة لزوج ن1996دستور من73دة إلى المادة ، وبالعو )2(فقط

، على خلاف قانون الانتخابات )3(المترشح، لكن لم یبین إذا كانت هذه الجنسیة أصلیة أو مكتسبة

الذي اشترط أن تكون جنسیة الزوج أصلیة، إلا أن المجلس الدستوري قضى بعدم مطابقة هذا 

شتراط الجنسیة الجزائریة الأصلیة هو خیر ما فعل وا،)4(النص للدستور مما أدى إلى إلغائه

الاطلاعوذلك نظرا للدور الذي یلعبه زوج الرئیس في حیاته، لأنه بإمكانه ،المؤسس الدستوري

بصفة الولاء لى تسرب هذه الأسرار یستوجب تمتع زوج الرئیسعلى كل أسرار الدولة، وحرصا ع

.)5(للوطن

، مرجع سابق.86-70رقم من الأمر 7المادة -1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 87/6راجع المادة -2

، مرجع سابق.1996من دستور 73المادة راجع -3

.197، مرجع سابق، صبنیني أحمد-4

.175، ص2006، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التسییر المؤسساتي، د م ج، الجزائر، أوصدیق فوزي-5
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التدین بالإسلام-ب

في الشخص الراغب تولي رئاسة الدولة، باعتبار من الشروط الطبیعیة الشرطهذا یعتبر

وذلك تقیدا بما )2(لهفلا یمكن للشعب الجزائري أن یرضى بغیر مسلم ممثلا ، )1(الدولةالإسلام دین

بنصها على 2016سنة المعدل في1996سنةجاء في نص المادة الثانیة من دستور

ها رئیس الجمهوریة حیث یقسم على وتقیدا بالیمین الدستوریة التي یؤدی،)3(""الإسلام دین الدولةأن:

.)4(عنهوالدفاع حترام الدین الإسلامي وتمجیده إ

ن لمن كان یدین بغیر الإسلام ثم شح مسلما بالولادة، حیث یمكالمتر لیس شرط أن یكون لكن 

كان للجدل من مناح عدة وإنالشرط مثیرا یبقى هذا ، لكن )5(الرئاسةعتنقه الترشح لمنصب إ

بسیطا، إذ لا یمكن إثبات هذا الشرط إلا عن طریق التصریح أو ما یسمى بالحالة الظاهرة 

.)6(للمترشح

شرط السن-ج

سنة كاملة یوم الانتخاب 40اشترط المؤسس الدستوري في المترشح لرئاسة الجمهوریة بلوغه 

)8(یكون متمتع بالنضج الكافي والتجربةسنة40الشخص لأنه ببلوغ ، )7(الجزائریةفي كل الدساتیر 

اقتداء بالنبوة حیث أنه بهذا السن بدأ نزول الوحي على الرسول محمد صلى االله علیه ذلك و 

حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعین سنة قال ربّ أوزعني أن «...واستنادا إلى قوله تعالى: )9(وسلم

.64، ص2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1، مدخل في القانون الإداري، ج عشي علاء الدین-1

، السلطة 1996، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعیر سعید-2

.18، ص2013الجزائر،، د م ج،2، ط 3التنفیذیة، ج 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم02المادة -3

القانون ذاته.من 90راجع المادة -4

شهادة الماجستیر في العلوم لنیل ، الضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، مذكرة بن محمود بوزید-5

.47، ص2013القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

علاء الدین، مرجع سابق، ص64. عشي -6

منه.39الذي اكتفى في المترشح بلوغه سن الخامسة والثلاثین وذلك بموجب المادة 1963باستثناء دستور -7

.106، ص2008، د م ج، الجزائر، 3، ط 3، الوافي في شرح القانون الدستوري، السلطات الثلاث، ج أوصدیق فوزي-8

.224، ص1997المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، القانون الدستوري، دار ماجد راغب الحلو-9
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وأصلح لي في ذریتي إني وأن أعمل صالحا ترضاهديّ وعلى والأشكر نعمتك التي أنعمت عليّ 

)1(.»تبت إلیك وإني من المسلمین

المدنیة والسیاسیةالتمتع بكامل الحقوق-د

أن المواطن لا خب له الحق في أن یكون منتخبا، و أن كل ناالمعروف في الأنظمة الانتخابیة

من بین شروط تمتع یكون ناخبا، و ذا كان له الحق في أن یتمتع بحقه في أن یكون منتخبا إلا إ

فرض هذا السیاسیة، وعلیه فانه من باب أولى أن یالناخب تمتعه بالحقوق المدنیة و المواطن بصفة

یرغب في ترشیح نفسه للانتخابات الرئاسیة،  لذلك نجد قوانین مختلف الشرط في الشخص الذي

السیاسیة من ممارسة حقهم في و غیر المتمتعین بحقوقهم المدنیةالدول تقضي بمنع المواطنین 

لشخص محروم من حقوقه المدنیة والسیاسیة تولي الحكم في فلا یجوز وهو شرط معقول )2(الترشح

.)4(إذ لا یمكن إیداع أو تأمین مصیر الأمة في ید شخص محروم من حقوقه،)3(الدولة

الإقامة في الجزائر-ه

وهذا ما فسح المجال ،بالإقامة في الجزائرعلى تقیید المترشح 1996لم یشترط دستور 

إدراج هذا الشرط في ، لذلك حاول المؤسس الدستوري)5(بالترشحللمواطنین المقیمین في الخارج 

حیث انه ، )6(السالفة الذكر87بموجب الفقرة السابعة من المادة 2016سنةلالتعدیل الدستوري 

على الأقل قبل إیداع ملف الترشحسنوات10لمدة على المترشح إثبات الإقامة الدائمة بالجزائر 

مما یعني أن المواطنین المقیمین خارج التراب الوطني لا یمكن لهم الترشح لهذا المنصب.

من سورة الأحقاف.15الآیة -1

، دور الانتخابات والأحزاب السیاسیة في دیمقراطیة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة سي موسى عبد القادر-2

.49، ص 2009ق، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقو لنیل 

.15، مرجع سابق، صمصطفاوي كمال-3

، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة، مذكرة لنیل عباسي سهام-4

الحاج لخضر، باتنةسیاسیة، جامعة شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم ال

.103، ص2014

وأثره على النظام 1996لسنة في الجزائر بعد التعدیل الدستوريالمركز القانوني لرئیس الجمهوریة ،بلورغي منیرة-5

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم لنیل السیاسي، مذكرة 

.30ص،2014بسكرة، ،جامعة محمد خیضرالسیاسیة،

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 87/7راجع المادة -6
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وهذا الشرط له جانبین، جانب ایجابي وأخر سلبي، الأول یتمثل في كون الذي یقیم في 

تي تخص الشأن الجزائري، ولیس عن الجزائر بصفة دائمة یكون باطلاع دائم بقضایا الحال ال

طریق وسائل الإعلام التي قد لا تعطي صورة حقیقیة للأوضاع، أما الجانب السلبي یتمثل في كون 

أن هذا الشرط وضع بناء على معاییر شخصیة لإقصاء أشخاص بذواتهم وهذا یتنافى مع 

.)1(خصائص القاعدة القانونیة التي تكون عامة ومجردة

1942یلیةو جر إذا كان مولودا قبلة أول نوفمبمشاركته في ثور یثبت -و

، مما 1954مقتضى هذا الشرط انه یجب على المترشح إثبات مشاركته في ثورة أول نوفمبر 

ولم یقدم ما یثبت مشاركته في ثورة 1942جویلیة یعني أن الدستور یقصي كل من ولد قبل 

حیث أنه یمیز بین ، )3(من الدستور32مع نص المادة هذا الشرط یتناقض، لكن )2(نوفمبر

ذین تتوفر فیهم الیحد من ترشح العدید منالمواطنین المشاركین في الثورة وغیر المشاركین، وهذا 

، لكن بما أن هذا الشرط دستوري یستلزم على )4(الكفاءة والنزاهة، لتولي منصب رئیس الجمهوریة

واستبعاد ، تأكد من مشاركة المترشح في الثورة من عدمهلشح لفحص ملفات التر المجلس الدستوري

.)5(الذین لا یتوفر فیهم هذا الشرط من الترشح لهذا المنصب

، مذكرة لنیل شهادة 2016، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري بشیري سهیر، خیري هجیرة-1

كادیمي، فرع الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف أالماستر

.8صالمسیلة، 

بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص ص 22، 23. -2

"كل المواطنین سواسیة أمام یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق:01-16من القانون رقم 32تنص المادة -3

ظرف ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أوالقانون، 

آخر شخصي أو اجتماعي".

.10، مرجع سابق، صبولوم محمد الأمین-4

.42، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-5

حفوظ نحناح رئیس حركة حمس، بسبب ما شعیر سعید فان هذا الشرط تم وضعه أصلا لمنع ترشح مالوحسب الأستاذ بو 

، مرجع سابقشعیر سعیدالبو ، وما أحرز علیه من أصوات، راجع 1995حضي به من تأیید في الانتخابات الرئاسیة لسنة 

.19ص
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بعد إذا كان مولودا 1954یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر -ن

1942جویلیة

هذا الشرط منع الترشح لمن كان أبویه اتخذ سلوكا معادیا لثورة نوفمبر، كارتكاب أعمال الهدف من

هذا الشرط یمس بالمبدأ الدستوري ، لكن )1(ضد المجاهدین مثلا أو التعامل مع السلطات الفرنسیة

ضافة ها، بالإیرتكبو ، فهو یعاقب المواطنین عن أفعال لم )2(الذي یدعو إلى المساواة بین المواطنین

أما )3(بوین في السلوك المعادي للثورةن كیفیة إثبات عدم تورط الأفإن الدستور لم یبیّ إلى ذلك

على تقدیم شهادة 139نجده نص في المادة فالمتعلق بالانتخابات10-16العضوي القانون 

.)4(ن طبیعة هذه الشهادةین في أعمال ضد الثورة لكن لم یبیّ لإثبات عدم تورط الأبو 

ریة والمنقولة داخل الوطن وخارجهیقدم التصریح العلني بممتلكاته العقا-ي

ومن )5(من أجل تكریس الشفافیة وضمان النزاهة في الأشخاص المترشحینوضع هذا الشرط 

النفوذ بقصد الثراء جل إدخال نوع من الأخلاق في الحیاة السیاسیة، وذلك بهدف محاربة استغلال أ

تصریح بالممتلكات خلال الیكون ، و )7("وقصد تفعیل الرقابة الشعبیة"،)6(مشروعالغیر والكسب 

.)8(وبعد انتهاء مهمته الرئاسیة بشهرین،الشهرین الذین یعقبان انتخابه

أن هذه المادة أتت بشروط جدیدة لم تكن موجودة في الدساتیر السابقة وذلك بالتالي نلاحظ

بغرض تعزیز مكانة رئیس الجمهوریة وإبعاد المترشحین غیر الجادین من الترشح.

بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص25. -1

.64، مرجع سابق، صعشي علاء الدین-2

نیل شهادة الماستر، فرع ل، مذكرة تخرج 1996على ضوء دستور ، عن ازدواجیة السلطة التنفیذیة یت صالح الیاسأ-3

.15، 14، ص ص 2015، ةجای، بعبد الرحمان میرةالقانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة

ج، یتعلق بنظام الانتخابات2016نة سأوت 25، مؤرخ في 10-16، من القانون العضوي رقم 139/18راجع المادة -4

.2016سنة أوت 25، صادر في 50ج، ع جر

.15، مرجع سابق، صایت صالح إلیاس-5

بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص26. -6

.197، مرجع سابق، صبنیني أحمد-7

.16، مرجع سابق، صإخربان وسیم، زایدي سهام-8
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الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتالشروط-02

الشروط الأخرى )1(الأخیرةفي فقرتها 2016ي لسنة الدستور التعدیلمن87أحالت المادة 

ق بالانتخابات، وهي المتعل10-16لمنصب رئیس الجمهوریة إلى القانون العضوي للمترشح 

، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي:)2(منه139المادة منصوص علیها في

سلمة للمعني من طرف أطباء محلفینشهادة طبیة مأ_

، لكن هذه )3(والبدنیةالتأكد من مدى تمتع المترشح بالسلامة العقلیة الهدف من هذا الشرط 

ة ولا نوع الأمراض أو العاهات بحیث أنها لم تبین نوعیة هذه الشهاد،المادة جاءت غامضة

لمجلس الدستوريل، وهذا ما فسح المجال)4(الرئاسیةالإصابات التي تتنافي وممارسة المهمة أو 

.)5(الوثیقةلحریة فحص هذه 

الإعفاء منهاأداء الخدمة الوطنیة أو ب_ 

خلف عن تأدیة الخدمة الوطنیة وعلیه كل من یت،یعتبر الدفاع عن الوطن واجب مقدس

-14من القانون 8دد تنص المادة ، وفي هذا الص)6(الدولةیمكن أن یكون أهلا لتولي الحكم في لا

مواطن مدعو لشغل وظیفة أو منصب مسؤولیة في كل"على أن:المتعلق بالخدمة الوطنیة 06

مؤسسات الدولة والهیئات التابعة لها، أو لتولي مهمة انتخابیة یجب أن یكون متحررا من 

بالتالي كل من یرغب بتولي منصب رئیس الجمهوریة یستوجب و ، )7("التزامات الخدمة الوطنیة

.)8(منهاعلیه تقدیم وثیقة تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16رقممن القانون،87راجع المادة -1

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16رقم من القانون العضوي 139راجع المادة -2

.18، مرجع سابق، صبوكرا إدریس-3

.50، مرجع سابق، صبن محمود بوزید-4

.18، مرجع سابق، صإخربان وسیم، زایدي سهام-5

.51سابق، ص، مرجع بن محمود بوزید-6

48ج، ع جر، یتعلق بالخدمة الوطنیة، ج2014أوت سنة 9، مؤرخ في 06-14من القانون رقم 8راجع المادة -7

.2014أوت 10الصادر في 

.29، مرجع سابق، صبوكرا إدریس-8
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استیفاء شرط جمع التوقیعات_ج

على 10-16من القانون العضوي 139لتولي منصب رئیس الجمهوریة اشترطت المادة 

من هذا 142المترشح لهذا المنصب استیفاء شرط جمع التوقیعات المنصوص علیه في المادة 

.)1(القانون

نجد أن للمترشح خیارین:142بالعودة إلى المادة 

توقیع فردي لأعضاء منتخبین في مجالس شعبیة بلدیة أو 600قائمة تتضمن یقدم أن إما-

ولایة على الأقل.25ولائیة أو برلمانیة على الأقل، موزعة عبر 

توقیع فردي على الأقل لناخبین مسجلین في قائمة انتخابیة، ویجب 00060قائمة تتضمن أو-

یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في ولایة على الأقل، وینبغي ألا 25أن تجمع عبر 

توقیع.1500كل ولایة من الولایات المقصودة عن 

تدون هذه التوقعات في مطبوع فردي مصادق علیه لدى ضابط عمومي وتودع هذه 

، ولا یمكن لأي )2(الترشحالمطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي یودع فیه ملف 

ناخب مسجل في قائمة انتخابیة أن یمنح توقیعه إلا لمترشح واحد فقط، ویعتبر كل توقیع یمنحه 

من 212ادة الناخب لأكثر من مترشح لاغیا، ویعرض صاحبها للعقوبات المنصوص علیها في الم

.)3(10-16القانون العضوي 

ةلیة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریالشروط الشك-اثانی

یقصد بالشروط الشكلیة الإجراءات والتعلیمات التي وضعها المؤسس الدستوري حتى تكون 

عملیة الترشح صحیحة ومستوفیة لجمیع الشروط القانونیة، وتكون عادة متعلقة بملف الترشح 

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16رقممن القانون العضوي139راجع المادة -1

، من القانون ذاته.142المادة راجع -2

، وذلك راجع لطبیعة 1976و1963وتجدر الإشارة إلى أن الشرط المتعلق بالتوقیعات لم یكن معتمدا خلال دستوري -

وذلك بعد دخول الجزائر عهد التعددیة الحزبیة.،1989النظام الأحادي حیث بدأ الأخذ بهذا الشرط بدایة من دستور 

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16رقم من القانون العضوي 143راجع المادة -3

دج إلى 50.000) وبغرامة من 1) أشهر إلى سنة(6"یعاقب بالحبس من ستة (من القانون ذاته: 212تنص المادة 

من هذا القانون العضوي." 143و94و73دج، كل من یخالف أحكام المواد 200.000
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ومرفقاته حتى یتم التأكد من أهلیة المترشح لتولي أعلى منصب في البلاد (أولا)، والتعهد الكتابي 

ي یقدمه المترشح (ثانیا):الذ

مكونات ملف الترشح-01

طلب الترشح یتضمن المتعلق بالانتخابات 16/10من القانون العضوي 139حسب المادة 

اسم المعني ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانه، ویرفق الطلب بملف یحتوي على الوثائق التالیة: 

طبیعة دستوریةاتذمرفقات _أ

.الأصلیة للمعنيشهادة الجنسیة -

تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط ولم یسبق -

له التجنس بجنسیة دولة أخرى.

تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني أنه یدین بالإسلام.-

شهادة الجنسیة الجزائریة لزوج المعني.-

.شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأب المعني-

شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأم المعني.-

تصریح بالشرف یشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة -

عشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إیداع ترشحه.

.1949شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودین بعد عام -

المتعلق 16/10من القانون العضوي 142توقیعات المنصوص علیها في المادة ال-

بالانتخابات.

تصریح علني للمعني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.-

للمترشحین المولودین قبل أول 1954شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة -

.1942یولیو سنة 

.1942رط أبوي المترشح المولود بعد أول یولیو شهادة تثبت عدم تو -

ات طبیعة إداریةذمرفقات ب_ 

شهادة میلاد المعني.نسخة كاملة من -
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من صحیفة السوابق القضائیة للمعني.03مستخرج رقم -

صورة شمسیة حدیثة للمعني.-

شهادة طبیة مسلمة للمعني من أطباء محلفین-

نسخة من بطاقة الناخب.-

.)1(1949الإعفاء منها بالنسبة للمولودین بعد عام دة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو شها-

مضمون التعهد الكتابي للمترشح_02

تعهد كتابي یوقعه حیث یتعهد بموجبه باحترام یجب على المترشح للانتخابات الرئاسیة تقدیم

المتعلق بالانتخابات وفقا للشكل 16/10مجموعة من المبادئ والقیم نص علیها القانون العضوي 

التالي:

استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاث الإسلامیة والعروبة عدم -

والعمل على ترقیتها.والأمازیغیة 

وتجسیدها.1954احترام مبادئ أول نوفمبر -

مبادئ السلم والمصالحة الوطنیة.تكریس-

العنف كوسیلة للتعبیر و/أو العمل السیاسي والوصول و/أو البقاء في السلطة والتندید نبذ-

به.

احترام الحریات الفردیة والجماعیة واحترام حقوق الإنسان.-

رفض الممارسات الإقطاعیة والجهویة والمحسوبیة.-

توطید الوحدة الوطنیة.-

الحفاظ على السیادة الوطنیة.-

إطار احترام القیم الوطنیة.التمسك بالدیمقراطیة في-

تبني التعددیة السیاسیة.-

احترام التداول الدیمقراطي على السلطة عن طریق الاختیار الحر للشعب الجزائري.-

الحفاظ على سلامة التراب الوطني.-

من القانون العضو ي رقم 16-10 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. راجع المادة 139 -1
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.)1(الجمهوریةاحترام مبادئ -

الفرع الثاني

للانتخابات الرئاسیةإجراءات الترشح

شح بجمع كل الوثائق المنصوص علیها في الدستور والقوانین المنظمة لعملیة المتر بعد قیام 

ملف ترشحه إیداعذلك و )بالترشح (أولاالتصریح انتخاب رئیس الجمهوریة، لا یبقى أمامه سوى 

).أمام الجهة المختصة (ثانیا

التصریح بالترشح-ولاأ

یتم التصریح ":بالانتخابات على أنهالمتعلق 10-16من القانون العضوي 139تنص المادة 

بالترشح لرئاسة الجمهوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل.

.یتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه ومهنته وعنوانه"

على للمعنيعبارة عن استمارة تسلم للمترشح من طرف المجلس الدستوريبالترشحالتصریحو 

، وفي حالة تخلف إحدى البیانات المنصوص علیها في القانون )2(علیهاأن یقوم بملئها والتوقیع 

یمكن للمجلس الدستوري على إثره إقصاء ،العضوي المتعلق بالانتخابات یجعل الملف ناقصا

.)3(المترشح

لرئاسي یوما على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم ا45ویقدم التصریح بالترشح في ظرف 

المتعلق 10-16القانون من140المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة، حسب نص المادة 

المتعلق بالانتخابات، وهذه الأخیرة 10-12من القانون 137، والتي تقابلها المادة )4(بالانتخابات

من هذا 133أیام في إطار تطبیق أحكام المادة 8" تخفض هذه الآجال إلى نصت على أنه 

.10-16وهو الشيء الذي تم إلغاءه في القانون الجدید )5(القانون العضوي"

من القانون العضوي رقم 16- 10 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. راجع المادة 19/139 -1

.54، مرجع سابق، صبوزید بن محمود-2

.30، مرجع سابق، صبوكرا إدریس-3

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16رقم من القانون العضوي 140راجع المادة -4

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2012سنة جانفي 12مؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم 137راجع المادة -5

، (ملغى).2012جانفي 14، صادر في 1ج ج، ع 
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والمشرع الجزائري أصاب بتحدیده لآجال التصریح بالترشح وذلك لضمان قیام المترشحین 

.)1(الانتخابیةبالإجراءات اللازمة المتعلقة بالحملة 

ختصة باستقبال ودراسة ملف الترشحالجهة الم-ثانیا

المتعلق بالانتخابات إیداع ملف الترشح 10-16من القانون العضوي 139حصرت المادة

لدى المجلس الدستوري، كما سبق الإشارة إلیه.

)2(ريو حه لدى جهة أخرى غیر المجلس الدستمما یعني أنه لا یمكن للمترشح إیداع ملف ترش

من النظام المحدد لقواعد 28وبالضبط لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري حسب نص المادة 

"تودع تصریحات الترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة من عمل المجلس الدستوري بنصها على أنه 

قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص علیها في القانون العضوي المتعلق 

.)3(ت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، التي تثبت تسلمها إیاها بوصل"بالانتخابا

یعین رئیس المجلس الدستوري من بین لدى الجهة المختصة، بعد إیداع التصریحات بالترشح

للتكفل بالتحقیق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستوریة ،أعضاء المجلس مقررا أو أكثر

، ثم یدرس رئیس المجلس الدستوري في اجتماع مغلق التقاریر ویفصل )4(الصلةوالتشریعیة ذات 

، في أجل أقصاه عشرة أیام كاملة من تاریخ التصریح بالترشح ویبلغ إلى )5(الترشیحاتفي صحة 

.)6(الجزائریةالمعني فورا وبعدها یتم نشره في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 

.22، مرجع سابق، صشعیر سعیدالبو -1

.50، مرجع سابق، صبوكرا إدریس-2

.29ج ج، ع ، ج ر2016مایو 11من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 28راجع المادة -3

وتجدر الإشارة أنه یتم إیداع ملف التصریح بالترشح من طرف المترشح شخصیا، وهذا حسب تجربة الانتخابات الرئاسیة -

عمل المجلس الدستوري الصادر بموجب لنظام المحدد لقواعد طبقا ل، 2014و2004و1999و1995التي جرت في 

.51، راجع بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص 2000یونیو 28المداولة المؤرخة في 

، مرجع سابق.2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة من 29راجع المادة -4

.من القانون ذاته، 30راجع المادة -5

، المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16العضوي رقم من القانون 141/1راجع المادة -6
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الرئاسیة موافقة المجلس الدستوري لا یمكن سحبه إلا في وعندما ینال الترشیح للانتخابات 

وفي )1(حالة حصول مانع خطیر یثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني

من القانون 144المادة حسب نص ا ح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدید، وهذالحالتین یمنكلتا 

یقبل ولا یعتد بانسحاب المترشح "لاعلى أنه: التي تنص المتعلق بالانتخابات 10-16العضوي 

بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشیحات إلا في حالة حصول مانع خطیر یثبته المجلس 

رشیح جدید، ولا الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، یمنح أجل آخر لتقدیم ت

.)2(تاریخ الاقتراع"ا الأجل الشهر السابق لیمكن أن یتجاوز هذ

الثانيالمطلب

مرحلة الاقتراع للانتخابات الرئاسیة

وهي مرحلة ،بعد تجاوز المترشح للانتخابات الرئاسیة مرحلة الترشح تأتي مرحلة أخرى

والقوانین المتعلقة ،2016لاسیما التعدیل الدستوري حكام الدستوریةلأاالاقتراع، حیث تناولت 

الاقتراع لانتخاب رئیس الجمهوریة، والقواعد المتعلقة بالحملة بالانتخابات المبادئ المتعلقة بطریقة

، وإذا كانت یةالرئاسكیفیة إعلان النتائج النهائیة للانتخاباتذلك تناولت إلىبالإضافةالانتخابیة، 

التقلیدیة، فإن بعض تلك القواعد تضمن إجراء الاقتراع هذه المبادئ ترتكز على المبادئ الانتخابیة 

وعلیه سوف نتناول في هذه المرحلة ،)3(على دورین، الأمر الذي یعزز الطابع التعددي للاقتراع

لنتطرق بعدها إلى التنظیم القانوني للحملة )الفرع الأولطریقة انتخاب رئیس الجمهوریة (

.(الفرع الثالث)علان نتائج هذه الانتخاباتإلى إلنصلالانتخابیة(الفرع الثاني)

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق. من القانون رقم 01-16 1-راجع المادة 1/103

من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. المادة 144 -2

شعبة الحقوق ،الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تولیة رئاسة الدولة في الأنظمة العربیةخیر الدین فایزة-3

.44، ص2012الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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الفرع الأول

انتخاب رئیس الجمهوریةطریقة

حیث یتم انتخابه عن ،ما یبرر المكانة المتمیزة والمرموقة لرئیس الجمهوریة هو طریقة انتخابه

المطلقة یتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبیة و طریق الاقتراع العام المباشر والسري 

.)1(2016من التعدیل الدستوري 85المادة نصوهذا حسب

الاقتراع العام المباشر والسريالإبقاء على نظام-أولا

أن رئیس نجدها كلها تنص على الدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ الاستقلال بالعودة إلى

بین مجموعة من المترشحین من، الجمهوریة یتم انتخابه عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري

ا ما هو مكرس حالیا المتعلق بالانتخابات، وهذالعضويوفقا للشروط المحددة في الدستور والقانون

"ینتخب رئیس الجمهوریة عن بنصها على أنه 2016من التعدیل الدستوري ل85/1في المادة 

من القانون العضوي المتعلق 2، وهو ما أكدته المادة )2(طریق الاقتراع العام المباشر والسري"

.)3(بالانتخابات

كبر قدر ممكن من المواطنین في الانتخاب، باعتبارهم مالكین یشمل اشتراك أ:الاقتراع العام_01

في بعض الحالات كانعدام الأهلیة مثلا متصور إلا استثناءجزء من السیادة، والحرمان منه غیر

، فهو یشمل جمیع المواطنین )4(العامةدون غیرها من الموانع الأخرى التي لا تتماشى والمصلحة 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 85راجع المادة -1

المادة 1/85، من القانون ذاته. -2

من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. راجع المادة 2 -3

، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، مقاربة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة عبد المؤمن عبد الوهاب-4

كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري العام،لنیل شهادة الماجستیر في القانون مذكرة في النظام السیاسي الجزائري، 

.7، ص2007قسنطینة، 
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له ، كما لا یشترط في الناخب أي شرط)1(إناثاعلى حد سواء دون تمییز بینهم سواء كانوا ذكورا أو 

.)2(الانتخابعلاقة بالمال أو المولد أو غیر ذلك من الشروط التي تمنعه من 

دون )3(بأنفسهمفیقصد به أن الناخبین هم الذین یتولون اختیار من یمثلهم :لاقتراع المباشرا_02

بمعنى ،)5(السیاسیةما یترجم مشاركتهم بصفة مباشرة في الحیاة ،)4(واحدةوعلى درجة غیرهم إنابة

.)6(الدولةمصدر كل سلطة في ن الرئیس ینتخب مباشرة من الشعب باعتبارهأ

یعني أن الناخب یقوم بالإدلاء برأیه دون ،)7(العامةبعیدا عن أعین فیكون :السريالاقتراع _03

بالموقف الذي اتخذه في التصویت، وذلك من خلال قیامه بإدخال ورقة الاقتراع في أحدأن یشعر 

وذلك ،)8(التصویتالصندوق المعد لذلك بحریة بطریقة لا تسمح للآخرین معرفة اتجاهه في 

.)9(المعارضینبغرض إبعاد الناخب من ضغوط الانتقام من 

لحكم یجعله یحظى بمكانة متمیزة، علیه فإن وصول رئیس الجمهوریة بهذه الطریقة إلى او 

لأنه وتتوسع باعتباره الممثل الأول للشعب، وبما أنه كسب ثقة الناخبین فإن شرعیته سوف تتدعم

الرئیسالتي یتمتع بهاشرعیةال، لكن )10(وینافس بذلك النواب في تمثیلهم للشعبلشعب، لممثل 

ةانتخابیدائرة إطارفي حین یختار النائب في ،أقوى لأنه منتخب عن دائرة انتخابیة واحدةتكون 

2008الحقوقیة، لبنان، ، منشورات الحلبي ستوریة العامة، دراسة مقارنة، الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدحمدأسعیفان -1

.245ص 

مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »نتخابیة المقارنة، دراسة تأصیلیةالأنماط الا«، عز الدینقاسمي ، شوقيمتمایعیش -2

.68، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 02ع 

دار في استراتیجیة إدارة السلطة، ، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، دراسة معاصرة ثامر كامل محمد الخزرجي-3

.239، ص 2004ن، ماعمجدولاي للنشر والتوزیع، 

، 40، ع مجلة الاجتهاد القضائي، »تخابي الجزائري بین القوة والضعفالقانون الان«، حبة عفاف، اوقوجیل نبیلة-4

.367بسكرة، د س ن، ص،جامعة محمد خیضر

سعیفان احمد، مرجع سابق، ص245. -5

یعیش تمام شوقي، قاسمي عز الدین، مرجع سابق، ص70. -6

هادة الماستر، فرع القانون العام، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة، مذكرة لنیل شخلوفي حفیظة، بناي خدیجة-7

.18، ص2013تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بن محمود بوزید، مرجع سابق، ص17. -8

.111س ن، ص، د م ج، الجزائر، د4، ط 2القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج ، شعیر سعیدالبو -9

.70، مرجع سابق، صبوكرا إدریس-10
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جرد انتخابه یتحول إلى ممثل مفب،وزنا سیاسیا هائلا، وهذا ما یساهم في إعطاء الرئیس)1(ضیقة

نه في هذه قلالا عضویا من حیث التكوین حیث أللأمة ككل وهذا یحقق لرئیس الجمهوریة است

.)2(الحالة یسجل تفوقه على البرلمان

الحصول على الأغلبیة المطلقة-ثانیا

یشترط في نظام الأغلبیة المطلقة لفوز المترشح في الانتخابات الحصول على نصف عدد 

)، وإذا + صوت واحد%50التي اشتركت في الانتخاب زائد صوت واحد (المعبر عنهاالأصوات

لم یحصل أحد المرشحین على هذه النسبة یعاد تنظیم الانتخاب، ولذلك یسمى هذا النظام بنظام 

تكریسها حالیا دساتیر الجزائریة المتعاقبة وتم ، وهي القاعدة المكرسة في ال)3(جولتینالأغلبیة على 

یتم الفوز في الانتخابات "بنصها على أنه2016من التعدیل الدستوري ل85/2المادة في

.)4(عنهابالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المعبر 

هو المطلقة من أصوات الناخبین ةعلى الأغلبیالمترشح الذي حصل یفهم من المادة أعلاه أن 

حین على، لكن الإشكال یطرح في حالة عدم حصول أحد المترش)5(الرئاسیةالفائز في الانتخابات 

هذه النسبة؟

ة لسنمن التعدیل الدستوريفي فقرتها الأخیرة85دد أحالت المادة في هذا الص

بالعودة و ،)6(بالانتخاباتالكیفیات الأخرى للانتخابات الرئاسیة إلى القانون العضوي المتعلق 2016

"یجرى انتخاب رئیس :علىتنص 10-16من القانون 137إلى القانون العضوي نجد المادة 

1-MOHAMED RIDHA BEN HAMMED, Le Pouvoir Exécutif Dans Les Pays Du Maghreb,

Étude Comparative, Center D’études , Et De Recherches Et De Publications, Tunis, 1995,

p.27.

.20، مرجع سابق، صمصطفاوي كمال-2

.325، 324ص ، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، مرجع سابق، صنعمان أحمد الخطیب-3

، مرجع سابق.2016یتضمن التعدیل الدستوري 01-16من القانون رقم 85/2راجع المادة -4

جده یتطلب الحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوات الناخبین المسجلین، وهو الشرط ن1976بالعودة إلى دستور -5

الذي یصعب تحقیقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد، لو اعتمد الحیاد والصدق في حساب الأصوات وإعلان النتائج، 

.354، ص2014،سیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، مباحث في القانون الدستوري والنظم المولود دیدانراجع 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 85/3راجع المادة -6
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،الجمهوریة بالاقتراع على اسم واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنها"

إذا لم یحرز أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات ":من نفس القانون138وتضیف المادة 

.ینظم دور ثانفي الدور الأول المعبر عنها

الاثنین، الذین أحرزا على أكبر عدد من الدور الثاني سوى المترشحین هذا لا یشارك في 

.)1(".الأصوات في الدور الأول

المترشحین على الأغلبیة المطلقة للأصوات أحدنه إذا لم یحصل أیفهم من المادة أعلاه 

الصحیحة المعبر عنها في الدور الأول ینظم دور ثاني، لا یشارك فیه إلا المترشحین اللذین أحرزا 

عدد من الأصوات.أكبرعلى

تعادل الأصوات بین مترشحین أو أكثر، أي لكن ما یجب الإشارة إلیه هو أنه یحتمل أن ت

ن المترشحین ت، وفي هذه الحالة یطرح إشكال بشأأنهم تحصلوا كلهم على العدد الأكبر للأصوا

بقي صامتا على هذه اللذین یحق لهما الانتقال إلى الدور الثاني للانتخابات، باعتبار أن القانون 

الحالة.

ركان في الدور ایقع على عاتق المجلس الدستوري اختیار المترشحین اللذین یشفي هذه الحالة 

نتائج الانتخابات، لاسیما في حالة حصول أكثر من مترشحین على بتنظیم الثاني باعتباره مختص 

إذا ما ،ینتقل إلى الدور الثانينفس العدد الأكبر للأصوات، أو اختیار المترشح الثاني فقط الذي 

تحصل مترشحین أو أكثر على نفس الأصوات الصحیحة الذي یلي مباشرة العدد الأكبر، ویكون 

.)2(الاختیار على أساس معیار معین یستلزم على المجلس الدستوري أن یقوم بتحدیده

، مرجع سابق.المتعلق بالانتخابات10-16ي رقم من القانون العضو 138و137راجع المادتین -1

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص أطروحة یاسي الجزائري، لنظام السل، عن الطبیعة الرئاسویة أومایوف محمد-2

.29، 28، ص ص2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الثاني

التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة

الحملة الانتخابیة هي مجموعة من النشاطات المنظمة التي یقوم بها المرشحون بقصد التأثیر 

وتتجلى ، )1(على إرادة الناخبین، لتوجیههم إلى التصویت لصالحهم، بإتباع آلیات وتقنیات متعددة 

وزه وعن مدى مساهمته في فتعطي انطباع وتصور عن المترشح، أهمیة الحملة الانتخابیة في أنها

المتعلق بالانتخابات الأحكام المتعلقة بالحملة 16/10في الانتخابات، حیث نظم القانون العضوي 

أحكام تمویلها (ثالثا)و (أولا) لها القانونیة ف تقتصر دراستنا على المدةو وس،الانتخابیة

المدة القانونیة للحملة الانتخابیة-أولا

فترة زمنیة قصیرة استعمال وسائل الدعایة الانتخابیة، بتعمل جمیع التشریعات على تقیید فترة 

لتحكم في النفقات المتعلقة بهذه العمیلة یق المساواة بین المرشحین، وكذا اجل تحقنسبیا وذلك من أ

من جهة لتحقیق التوازن بین المرشحین لاختلافهم الماليو لتخفیف عبئها عن الدولة من جهة، 

.)2(أخرى

الانتخابیة في العادة بصدور قرار دعوة الهیئة الناخبة وبعد الإعلان عن قائمة تنطلق الحملة 

16/10من القانون العضوي 173المرشحین من قبل الهیئات المخولة بذلك، وحسب المادة 

) یوما من تاریخ 25الحملة الانتخابیة تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرون(لمتعلق بالانتخابات فإنا

للدور نتخابیة  التي یقوم بها المترشحانالحملة الاجري دور ثاني للاقتراع فإنالاقتراع، وإذا أ

من تاریخ )2() یوما من تاریخ الاقتراع، وتنتهي قبل یومین12الثاني تفتح قبل اثني عشر(

103الاقتراع، غیر أن هذه المادة استثنت الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة 

نه لا یمكن بأي حال من الأحوال القیام أ174وتضیف المادة ،)3(6201الدستوري من التعدیل

)1(بالحملة الانتخابیة خارج هذه الأوقات

أحمد بنیني، مرجع سابق، ص 235. -1

.246، 245ص ص ،المرجع ذاته-2

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 173راجع المادة -3
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ن أن یتوقفوا من ممارسة الدعایة الانتخابیة قبل یمكن القول أنه یجب على المرشحیوعلیه 

جري بل یومین من تاریخ الاقتراع إذا أوق،ثلاثة أیام من تاریخ الاقتراع بالنسبة للدور الأول للاقتراع

دور ثاني للاقتراع.

تمویل الحملة الانتخابیة-ثالثا

المتعلق بالانتخابات الأحكام المتعلقة بتمویل الحملة 10-16أحكام القانون العضوي نظمت

وكذلك تهدف هذه ،نفقات الحملة الانتخابیة، وذلك بهدف ضمان الشفافیة حول مصادر و الانتخابیة

،حیث تناولت المادة )2(المرشحینالأحكام إلى وضع نظام تمویل عمومي للحملة بشكل متساوي بین 

لانتخابیة "یتم تمویل الحملة امنه مصادر الحملة الانتخابیة على سبیل الحصر بقولها: 190

:بواسطة موارد صادرة عن

مساهمة الأحزاب السیاسیة.-

الدولة تقدم على أساس الإنصاف.مساعدة محتملة من -

مدا خیل المترشح. -

)3(تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم"

من نفس القانون مصاریف الحملة الانتخابیة بحیث لا یمكن أن 192كما حددت المادة 

دج) في 100.000.000تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسیة مائة ملیون دینار (

دج) في الدور 120.000.000(دینار عشرون ملیون ول ویرفع هذا المبلغ إلى مائة و الدور الأ

.)4(الثاني 

" في حالة وفاة أحد على، مرجع سابق، یتضمن التعدیل الدستوري01-16قم من القانون ر 103/3تنص المادة 

المترشحین للدور الثاني او تعرضه لمانع شرعي، یعلن المجلس الدستوري وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من 

) یوما."60أجال تنظیم انتخابات جدیدة لمدة أقصاها ستون(جدید. ویمدد في هذه الحالة

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.  من القانون العضوي رقم 10-16 راجع المادة 174 -1

بوكرا إدریس، مرجع سابق، ص76. -2

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق. من القانون العضوي رقم 10-16 المادة 190 -3

من القانون ذاته. راجع المادة 192 -4
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الفرع الثالث

إعلان نتائج الانتخابات

بعد الانتخابات الرئاسیة یعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع بعد دراسة المحاضر الانتخابیة 

یعلن "المتعلق بالانتخابات 10-16من القانون العضوي 145، حیث تنص المادة )1(المرسلة إلیه

) المدعوین للمشاركة 2المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ویعین عند الاقتضاء المترشحین (

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 39كده أیضا المادة وهو ما تؤ )2(في الدور الثاني"

ویحدد تاریخ الدور الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر بعد إعلان ،)3(6201الدستوري لسنة 

المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا یتعدى المدة القصوى بین الدورین الأول والثاني 

.)4(ثلاثین یوما

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا هو في حالة انسحاب أو وفاة أو حدوث مانع لأحد 

، هل تستمر العملیة الانتخابیة؟ن الاثنین المدعوین للدور الثانيالمترشحی

"في حالة انسحاب أحد :، بنصها على3و146/2على هذا السؤال أحكام المادة تجیبنا 

عتداد المترشحین الاثنین للدور الثاني، تستمر العملیة الانتخابیة إلى غایة نهایتها دون الا

نسحاب المترشح.با

حدوث مانع شرعي لأي من المترشحین الاثنین للدور الثاني یعلن في حالة وفاة أو

المجلس الدستوري وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من جدید، وفي هذه الحالة یمدد 

.)5(یوم"60المجلس الدستوري آجال تنظیم الانتخابات الجدیدة لمدة أقصاها 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 07ع ، مجلة العلوم الإنسانیة، »المجلس الدستوري، تشكیل وصلاحیات«، العام رشیدة-1

.5، ص 2005جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 145راجع المادة -2

، مرجع سابق.2016، من النظام المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 39المادة راجع -3

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 146/1راجع المادة -4

من القانون ذاته. 3و146/2راجع المادة -5

، وهذه الأخیرة خفضت آجال تنظیم مرجع سابق،بالانتخاباتالمتعلق01-12من القانون العضوي رقم 143تقابلها المادة 

أیام. 8إلى 1996من دستور 88الانتخابات في الحالات المنصوص علیها في المادة 
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)10للانتخابات الرئاسیة في مدة أقصاها عشرة (والمجلس الدستوري یعلن عن النتائج النهائیة 

، ویمكن لكل مترشح أو ممثله المؤهل )1(أیام اعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة

أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجه في لرئاسیة قانونا في حالة الانتخابات ا

إخطار المجلس الدستوري فورا بهذا الاحتجاج محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت، ویتم 

ویجب أن تحتوي الطعون التي یوقعها أصحابها قانونا على اللقب والاسم والعنوان )2(للنظر فیه

وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن ویسجل كل طعن لدى كتابة ضبط ،والصفة

ي من بین أعضاء المجلس مقررا أو ، وبعدها یعین رئیس المجلس الدستور )3(المجلس الدستوري

أكثر لدراسة كل طعن وتقدیم تقریر ومشروع قرار عنه إلى المجلس الدستوري خلال الآجال 

.)4(المحددة للفصل في التنازع

المبحث الثاني

للعهدة الرئاسیة2016تنظیم التعدیل الدستوريإعادة

لما یشمل من معلومات تكمن أهمیتها في ة،مالمهع اضیمو من التنظیم العهدة الرئاسیة یعتبر 

استنباط وحسن فهم موضوع ومكانة رئیس الدولة ضمن المؤسسات الدستوریة في الدولة، حیث 

یتمثل الموضوع أساسا في معرفة إذا كان من شأن تنظیم العهدة الرئاسیة تقویة أو إضعاف مكانة 

ي الجزائر.السلطة الرئاسیة وفق نص الدستور والممارسات الرئاسیة ف

وتبیان )المطلب الأول(وعلى هدا الأساس سنتناول في هدا المبحث مفهوم العهدة الرئاسیة 

على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر لسنة النظام السیاسي الجزائريفيكیفیة بدایتها ونهایتها

.)المطلب الثاني(2016

المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 148راجع المادة -1

.ذاتهالقانونن، م172راجع المادة -2

، مرجع سابق.2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 35المادة راجع -3

ذاته.من القانون،36راجع المادة -4
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المطلب الأول

مفهوم العهدة الرئاسیة

، )1(الرئاسیة ارتباطا وثیقا بأهم مبدأ دیمقراطي وهو مبدأ التداول على السلطةترتبط العهدة 

الذي یسعى إلى القضاء على احتكار السلطة في ید شخص واحد ولفترة طویلة من الزمن وضمان 

، وهذا ما یمیز الأنظمة الجمهوریة عن الأنظمة الملكیة، حیث یسمح هذا )2(انتقالها بطریقة شرعیة

، وعلیه تعتبر العهدة الرئاسیة ذات أهمیة )3(لاختیار ممثلهبالعودة في كل مرة إلى الشعبالمبدأ 

بالغة باعتبارها المهلة التي سینفذ رئیس الجمهوریة من خلالها برنامجه الذي وعد الشعب به خلال 

ي بها من حملته الانتخابیة، فتعتبر ترجمة هذه الوعود إلى الواقع العملي كمقابل للشرعیة التي حظ

)الفرع الأول(لك سنحاول من خلال هذا المطلب تعریف العهدة الرئاسیة لذ)4(طرف الشعب

.)الفرع الثاني(لنتطرق بعدها إلى تبیان ما یمیزها عن غیرها من العهد

الفرع الأول

تعریف العهدة الرئاسیة

سیة أو مصطلح "التداول على السلطة" عدة مساومات في الأنظمة السیاعرفت العهدة الرئاسیة

لك ظهرت النداءات المكررة التي تتساءل عن إمكانیة الانتقال المكرسة في الوطن العربي، وبذ

)أولا(، ومما تقدم سنقوم بتعریف العهدة الرئاسیة لغة )5(العربيالدیمقراطي للحكم في ربوع الوطن 

.)ثالثا(والتطرق إلى بعض الآراء الفقهیة حول تعریف العهدة الرئاسیة )ثانیا(ثم اصطلاحا 

مصطفاوي كمال، مرجع سابق، ص21. -1

، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الأمریكي والجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حنان مفتاح رزیق-2

س م باتنة، د،في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانونیة، جامعة الحاج لخضر

19ص

فقیر محمد، مرجع سابق، ص20. -3

أومایوف محمد، مرجع سابق، ص30. -4

.24، 23، مرجع سابق، ص بن سریة سعاد-5
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للعهدة الرئاسیةالتعریف اللغوي-أولا

العهدة الرئاسیة هي مصدر لفعل عهد، یعهد الأمر إلى شخص معین یتم اختیاره بالضرورة، 

، كما یقصد )1(معینوفي اللغة العربیة یراد بها عدة معان التوكیل أو الوكالة، التفویض للقیام بأمر 

بها التعاقب أو التناوب أو التتالي على أمر معین، فالتداول على السلطة لا تخلو من صعوبات في 

تعریفها نظرا لتعدد وجوه التداول، لكن الجانب التقني لعملیة التداول یمكن إدراكه وهو الجانب الذي 

.)2(التداولحصد إجماعا أو قدرا من الإجماع والاتفاق حول عملیة 

للعهدة الرئاسیةالتعریف الاصطلاحي-انیاث

بعمل قانوني لحساب شخص )الوكیل(یقصد بالعهدة الرئاسیة العقد الذي بموجبه یقوم به الشخص 

إلا إذا كان التصرف القانوني المعهود به ویمكن أن تتم هده الوكالة كتابة أو شفاهة)الموكل(آخر 

.)3(الوكالةإلى الوكیل یتطلب شكلا خاصان فیجب توافر هدا الشكل لانعقاد 

للعهدة الرئاسیةالتعریف الفقهي-ثالثا

ما لك سنقوم باستعراض اریف الفقهیة للعهدة الرئاسیة، لذلم نستطیع جمع قدر كبیر من التع

:يیل

ین ر في الأدوار بالنسبة الأشخاص الذلوي كرمون: یجب احترام التغییحسب تعریف الفقیه جان 

عن السلطة لكي تدخل في سلطة وقوى سیاسیة تخلت بشكل ظرفي أوصلهم الاقتراع لل

.)4(المعارضة

الفقیه جیكل یعتبر أنه یتم منح رئیس الدولة عهدة تمثیلیة للشعب بموجب عهدة رئاسیة ویرى أما 

.)5(الوطنیةبأن هده الأخیرة تتطابق مع نظریة السیادة 

محمد، مرجع سابق، ص 21. فقیر -1

بن سریة سعاد، مرجع سابق، ص 24. -2

فقیر محمد، مرجع سابق، ص 21. -3

مصطفاوي كمال، مرجع سابق، ص 21. -4

خیر الدین فایزة، مرجع سابق، ص 99. -5
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عرفها أنها مبدأ دیمقراطي لا یمكن وفقه لأي حزب سیاسي أن یبقى أما الفقیه شارل دبیاش 

.)1(آخرفي السلطة إلى ما لا نهایة، بل یجب أن یعوض بتیار سیاسي 

المدة الطویلة التي وما یلاحظ في هدا التعریف أن فكرة التداول على السلطة تتعارض و 

.)2(السلطةیقضیها أي حزب سیاسي في 

الفرع الثاني

العهدة الرئاسیةالتي تنفرد بها ممیزاتال

تنفرد العهدة الرئاسیة عن غیرها من العهد بمجموعة من الممیزات خاصة في القانون 

فهي ذات طبیعة خاصة لأنها متصلة بمنصب هام في الدولة هو منصب رئاسة ،الدستوري

الجمهوریة ویمكن إجمال هذه الممیزات فیما یلي:

وطنیة-أولا

معنى ذلك أن الرئیس الذي یتولى رئاسة الجمهوریة یقوم بتمثیل الأمة بكاملها، وذلك بهدف 

لا تشمل هیئة الناخبین فحسب في وقت تنظیم أمورها في إطار تحقیق المصلحة العامة، فالأمة 

معین وإنما تشمل كذلك الأجیال السابقة واللاحقة، مما یعني أن هذه الوكالة هي وكالة عامة، وهذه 

العهدة تعبر عن الوكالة الشعبیة، أي تشمل الإرادة الثابتة للأغلبیة الحقیقیة للأفراد، حیث لا 

ئیس لا تتقید مهامه في تنفیذ مشاریع محلیة وإنما تنحصر في دائرة انتخابیة واحدة، كما أن الر 

تتعدى ذلك لتصبح وطنیة إلى الأمة بكاملها، لان وصوله إلى الحكم لم یكن نتیجة انتخابه من 

.)3(طرف ولایة معینة وإنما من طرف ولایات الوطن كلها

تمثیلیة-ثانیا

فمعنى هذه الخاصیة أنها تقر للرئیس سلطة تقدیریة في مباشرة مهامه، فهو غیر مقید 

لتوجیهات معینة، من طرف ناخبیه فهو مقید بالبرنامج الذي أملاه لناخبین وقت ترشحه، بالإضافة 

إلى ذلك فو مقید بالدستور ویستلزم علیه عدم مخالفة أحكامه،  فنجد أن كل دساتیر العالم جعلت 

بن سریة سعاد، مرجع سابق، ص 24. -1

مصطفاوي كمال، مرجع سابق، ص 20. -2

3-خیر الدین فایزة، مرجع سابق، ص ص 100، 101.
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الرئیس ملزم بتطبیق أحكام الدستور ولا یجوز له الخروج عن قواعده، حیث حددت له من 

صلاحیات تحدیدا دستوریا وفق مجالات لا یخرج عنها، محترما في ذلك مبدأ الفصل بین 

السلطات، وان تدخل في أعمال الهیئات الأخرى یكون وفقا للدستور الذي  منح له استثناءات في 

.)1(مجالات محددة

تامة-الثاث

یقصد بذلك تمتع الرئیس بكامل الصلاحیات، حیث انه في إطار العهدة الرئاسیة نجد أن هناك 

تكامل بین أعضاء الجهاز الحكومي في الدولة، من اجل القیام بالمهام الموكلة إلیهم في صلب 

في الدستور والقوانین المنظمة لعملهم، وذلك بغرض خدمة مصالح الشعب الذي منحه التوكیل

.)2(ذلك

مؤقتة-رابعا

إن أهم ما یمیز العهدة الرئاسیة هو المعیار الزمني، حیث یعتبر تاقیت مدة الرئاسة أهم معیار 

، لان أن هذا المبدأ یسمح بالعودة في كل مرة إلى )3(الملكيللتمییز بین النظام الجمهوري والنظام 

لسلطة، فهو الذي یقرر تجدید لثقته، باعتباره صاحب السیادة واالشعب حتى یختار من یراه أهلا

.)4(الرئیسأو رفض تجدید الثقة في 

لكن لقد اختلفت الدول في تحدیدها لمدة الرئاسة، حیث أقرت البعض ببقاء الرئیس في الحكم 

سنوات، وهذا 7سنوات إلى درجة 6سنوات أو 5سنوات، في حین اقر البعض الأخر 4مدة 

ختلاف یمتد لیشمل إمكانیة التجدید من عدمه، وحتى إلى درجة فتح العهدة الرئاسیة إلى مالا الا

، حیث یري البعض انه یستحسن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة لعدة مرات حتى یتمكن )5(نهایة

من تنفیذ برنامجه، فان كان أهلا لرئاسة الجمهوریة وتحمل المسؤولیة فان الشعب سینتخبه عدة 

خیر الدین فایزة، مرجع سابق، ص 101. -1

ص101. المرجع ذاته، -2

فقیر محمد، مرجع سابق، ص20. -3

حنان مفتاح رزیق، مرجع سابق، ص ص19، 20. -4

خیر الدین فایزة، مرجع سابق، ص 101. -5
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رات، في حین یري البعض الأخر انه لا حاجة لتجدید انتخابه، وذلك بهدف القضاء على احتكار م

.)1(السلطة في ید شخص واحد لمدة طویلة من الزمن، وضمان انتقالها بطریقة شرعیة وسلمیة

المطلب الثاني

ونهایتهاالرئاسیةمدةبدایة الالتنظیم الدستوري ل

الرئاسیة دائما معیار لبدایة العهدة الرئاسیة، التي یقضیها المرشح في الحكم، تعتبر الانتخابات 

لیتولى شؤون الدولة والشعب في فترة محددة، فبعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخابات 

الرئاسیة وإعلان أحد المرشحین فائزا یتولى هذا الأخیر مهامه باعتباره رئیس الجمهوریة، حیث تبدأ 

، لكن هذه الانتخابات لیست دائما )الفرع الأول(الرئاسیة في الأسبوع الموالي لانتخابه عهدته

المعیار الحاسم لنهایة العهدة الرئاسیة، لان أسباب انتهاء مدة الرئاسة عدیدة، فمنها العادیة والتي 

)الفرع الثاني(تكون بانتهاء المدة القانونیة، ومنها غیر العادیة والتي تنتهي قبل نهایة هذه المدة 

الفرع الأول

بدایة العهدة الرئاسیة

تكون بدایة العهدة الرئاسیة من تاریخ تأدیة الیمین الدستوریة أمام الشعب، بحضور جمیع 

من التعدیل 89الهیئات العلیا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، حسبما جاء في المادة 

كیفیة أداء رئیس الجمهوریة الیمین تبیان، لذلك سنحاول في هذا الفرع )2(2016الدستوري لسنة 

ثم عدد العهدات الرئاسیة )ثانیا(للعهدة الرئاسیةلنتطرق بعدها إلى المدة القانونیة )أولا(الدستوریة 

(ثالثا): 

أداء رئیس الجمهوریة الیمین الدستوریة-أولا

ة یتقلد رئیس الجمهوریة مهامه في الأسبوع الموالي شعبیالتزكیة البعد الإعلان عن المرشح الفائز ب

لانتخابه وقبل أن یباشر مهمته الرئاسیة یؤدي الیمین الدستوریة أمام الشعب وبمحضر كل الهیئات 

حنان مفتاح رزیق، مرجع سابق ص19. -1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق. من القانون رقم 01-16 راجع المادة 89 -2
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، مع العلم أن الیمین الدستوریة في الدساتیر الجزائریة عرفت اختلافا في )1(الجزائریةفي الأمة 

یلي:مضمونها، سنبین ذلك من خلال ما

.)ثانیا(هلنتطرق بعدها إلى تبیان مضمون)أولا(تعریف الیمین الدستوریة 

تعریف الیمین الدستوریة-أولا

لك القسم الذي یطلب إلى الرئیس المنتخب في الدولة أن یؤدیه، وذلك قبل تولیه منصبه، ذهي 

وممارسة سلطاته، وهو منصوص علیه في الدستور، وأحیانا یمكن تأدیته استنادا إلى العرف 

.)2(الملكیةالدستوري، ولا یستثني منه الملوك قبل تولي العرش في الأنظمة 

تولوا قوما الذین إلى ألم تر «كما نجد تعریف الیمین في الكتاب والسنة في قوله تعالى: 

عذاباغضب االله علیهم ما هم منكم ولا منهم ویحلفون على الكذب وهم یعلمون، أعد االله لهم

، ومن السنة النبویة الشریفة لقول رسول االله صلى االله علیه)3(»ساء ما كانوا یعملونإنهمشدیدا 

."ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والیمین"وسلم: 

الیمین الدستوریةمضمون-ثانیا

قائلا في المادة 1963عرفت الجزائر الیمین الدستوریة في جمیع دساتیرها بدایة من دستور 

"یؤدي رئیس الجمهوریة قبل مباشرته لمهام وظیفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات :40

وفاء لمبادئ ثورتنا ولأرواح شهدائنا، أقسم باالله العظیم أن أحترم الدستور وأدافع علیه (التالیة: 

ب وأحافظ على سلامة الوطن واستقلال البلاد ووحدتها، وأن أبدل كل جهدي لرعایة مصالح الشع

.)4(الشعبیة)والجمهوریة الدیمقراطیة

لیشمل احترام 1976في حین نجد أن مضمون الیمین الدستوریة عرف توسیعا في دستور 

"یؤدي رئیس منه على: 110الدین الإسلامي والدستور والمیثاق الوطني إذ تنص المادة 

الجمهوریة الیمین الدستوریة حسب النص الآتي: 

.75، 74، مرجع سابق، ص صبلورغي منیرة-1

.75، ص ذاتهمرجع ال-2

الآیتین 14و15 من سورة المجادلة. -3

من دستور 1963، مرجع سابق. راجع المادة 40 -4
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وفاء للتضحیات الكبرى ولأرواح شهدائنا المقدسة أقسم باالله العلي العظیم أن أحترم الدین "

الإسلامي وأمجده، وأن أحترم المیثاق الوطني والدستور، وكل قوانین الجمهوریة وأحمیها، وأن 

أحترم الاختیار الاشتراكي الذي لا رجعة فیه، وأن أحافظ على سلامة التراب الوطني و حدة 

عب والأمة، وأن أحمي الحقوق والحریات الأساسیة للشعب وأعمل بدون هوادة على تطوره الش

وسعادته، وأن أسعى بكل قواي من أجل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة و السلم في 

.)1(العالم"

أن إلى، وتجدر الإشارة )2(73الیمین الدستوریة في المادة 1989شهد أیضا دستور كما

" في الیمین الدستوریة في دستور واالله على ما أقول شهیدالمؤسس الدستوري أضاف عبارة "

لك من ذولعل الهدف منه هو تقیید رئیس الجمهوریة على شهادة االله على ما قاله لما في 1996

جاءت في المادة 2016المعدل في 1996، والیمین الدستوریة في دستور )3(وخلقيوازع دیني 

"...بسم االله الرحمان الرحیمعلى النحو الآتي: 90

وفاء للتضحیات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقیم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باالله 

ور، وأسهر على استمراریة العلي العظیم، أن أحترم الدین الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدست

الدولة، وأعمل على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى 

من أجل تدعیم المسار الدیمقراطي، وأحترم حریة اختیار الشعب، ومؤسسات الجمهوریة 

حقوق والحریات وقوانینها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي ال

الأساسیة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل 

.قوایا في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والحریة والسلم في العالم

من دستور 1976، مرجع سابق. راجع المادة 110 -1

"... وفاء للتضحیات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقیم ثورة نوفمبر، على: 1989من دستور 73تنص المادة -2

أقسم باالله العلي العظیم أن أحترم الدین الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأحترم حریة اختیار الشعب، ومؤسسات 

لحریات والحقوق الأساسیة الجمهوریة وقوانینها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وأحمي ا

للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا 

للعدالة، والحریة، والسلم في العالم". 

بلورغي منیرة، مرجع سابق، ص 76. -3
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واالله على ما أقول شهید"(1)

الرئاسیةالمدة القانونیة للعهدة -ثانیا

، حیث )2(إن ما یمیز النظام الجمهوري عن النظام الملكي هو تحدید مدة المهمة الرئاسیة

)3(یعتبر تحدیدها الضمانة الدستوریة الوحیدة التي تسمح بتفادي الإفراط في استعمال السلطة

وتحدید مدة المهمة الرئاسیة یدعم مبدأ هاما من مبادئ النظم الدیمقراطیة، وهو مبدأ التداول على 

السلطة، وحتى لا تكون هذه الأخیرة حكرا على فرد واحد، مما یؤول إلى فردیة السلطة وبالتالي 

قیت حدید وتأالجزائریة عملت على تالاحتكار الذي ینجر عنه الاستبداد والملاحظ أن كل الدساتیر

.)4(مدة العهدة الرئاسیة تكریسا لأهم ركن من أركان النظام الجمهوري

سنوات وذلك منذ أول دستور 5حدد المؤسس الدستوري الجزائري مدة المهمة الرئاسیة بـ 

سنوات، لكنه 6الذي حددها 1976باستثناء دستور )5(1963عرفته الجزائر، بدایة بدستور 

)7(1989، وهي المدة التي نص علیها دستور )6(1979موجب تعدیل سنوات ب5خفضها إلى 

، وهي المدة التي سار علیها المؤسس الدستوري في التعدیلات اللاحقة لدستور )8(1996ودستور 

من القانون رقم 16- 01 یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق. راجع المادة 90 -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم 1996، طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور كرمیة عبد الحق-2

أكلي محند أولحاج، البویرةالقانونیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.13ص،2015

_ یتمیز النظام الجمهوري عن النظام الملكي في المدة التي یقضیها الرئیس في الحكم، فالملك منصبه وراثي ولا یتنازل عنه 

إلا بمجئ ولي العهد، أما رئیس الدولة في النظام الجمهوري فانه بانتهاء عهدته الرئاسیة هو مجبر بالتخلي عن منصبه 

منحه الشعب فرصة أخرى وجدد ترشحهالشعب، إلا انه یمكن أن یستمر في الحكم إذا للشخص الصاعد بعده والذي ولاه 

.98، مرجع سابق، صخیر الدین فایزةراجعلمزید من التفصیل

.33، مرجع سابق، صأومایوف محمد-3

مصطفاوي كمال، مرجع سابق، ص22. -4

، مرجع سابق.1963من دستور 39راجع المادة -5

، مرجع سابق.1976من دستور 108راجع المادة -6

، مرجع سابق.1989من دستور71/1راجع المادة -7

، مرجع سابق.1996من دستور 74راجع المادة -8
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منه التي تنص 88وذلك بموجب المادة 2016بما فیه التعدیل الدستوري الأخیر لسنة ،1996

.)1(سنوات")5("مدة المهمة الرئاسیة 

كافیة لتسییر أنها مؤسسة رئاسة الجمهوریة كماواستمراروهذه المدة هي مدة معقولة لاستقرار

)2(التي طرحها على الشعبوأفكارهتنفیذ مبادئه هي مدة تسمح للرئیس و ،الشؤون العامة للدولة

تعاملت معه كل الأجهزة أو استطاع بحكمته وحنكته أن یفرض سلطته علیها تفاعلت و إذاوذلك 

.)4(بواسطة الانتخابة على الرئیستبفرض رقابصاحب السیادة ،  كما أنها مدة تسمح للشعب )3(

الرئاسیةعدد العهدات-ثالثا

المتعاقبةبر الدساتیر الجزائریة لا یوجد استقرار دستوري فیما یخص عدد العهدات الرئاسیة ع

ویكون بذلك خرج عن ،قد سكت عن عدد العهدات الرئاسیة1963فالمؤسس الدستوري في دستور 

قاعدة الدساتیر في التشریعات المقارنة التي عادة ما تخصص فقرة من المادة الدستوریة المتعلقة 

فسح المجال ویمكن القول هنا أن المؤسس الدستوري)5(بعهدة الرئیس بإمكانیة التجدید من عدمه

لأنه لو كانت نیة المشرع تنصرف إلى تحدید العهدة الرئاسیة وعدم ،)6(لإعادة انتخابه عدة مرات

في تفسیره بالنص صراحة على الحكمتجدیدها لتشدد في ضبط النص حتى لا یثار أي تضارب 

لكن لم یعرف النظام الدستوري الجزائري تجدیدا لعهدة الرئیس، كما هو معلوم فهذا الدستور ولد 

.)7(میتا فلم یطبق أبدا وقد اثبت التاریخ الدستوري ذلك

، وهو نفس الشيء )8(فنص على إمكانیة تجدید العهدة الرئاسیة عدة مرات1976أما دستور 

عدد المرات التي یجوز بمقتضاها تولي منصب و الآخرهإذ لم یحدد ،)1(1989سار علیه دستور

، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.10-16القانون رقم من88راجع المادة -1

مجلة الباحث للدراسات ، »2016التعدیل الدستوري مهوریة في التنظیم الدستوري لنهایة مدة رئیس الج«، بیوش صلیحة-2

.296، ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 12، ع الأكادیمیة

.35، مرجع سابق، ص ، النظام السیاسي الجزائريشعیر سعیدالبو -3

.11، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-4

.26، 25، مرجع سابق، ص ص فقیر محمد-5

، مرجع سابق.1963من دستور 39المادة راجع -6

.27، مرجع سابق، صسعادبن سریة -7

، مرجع سابق.1976من دستور 108راجع المادة -8
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الرئاسة، وهو ما حصل عند إعادة انتخاب الرئیس الشاذلي بن جدید للمرة الثانیة على التوالي في 

.)2(1988دیسمبر 22، وللمرة الثالثة في 1989جانفي 22

شهد نقلة فریدة في تاریخ التجارب الدستوریة الجزائریة، ولأول 1996لكن بعد مجيء دستور 

واتسن5مرة تم حصر العهدة الرئاسیة في إمكانیة الانتخاب مرتین متتالیتین فقط، مدة كل عهدة 

وذلك اعتمادا على الدستور الأمریكي الذي یقضي بدوره عدم تولي مهمة الرئاسة أكثر من 

.)3(نمرتی

تم إعادة فتح العهدة 19-08بموجب القانون 2008لكن بعد التعدیل الدستوري لسنة 

، بحیث رجع المؤسس )4(منه74الرئاسیة والسماح بتجدیدها عدة مرات، وذلك بموجب المادة 

، والهدف من وراء ذلك هو تأسیس 1989و1976الدستوري إلى القاعدة المكرسة في دستوري 

دة انتخاب رئیس الجمهوریة من طرف الشعب عدة مرات، بغرض منح السیادة مبدأ قابلیة إعا

أن الشعب مصدر كل سلطة وان السیادة الشعبیة هي ملك تحت تبریر الشعبیة مدلولها الكامل، 

، وهذا ما أدى إلى )6(، ولكن هذا یقید مبدأ التداول على السلطة المعتمد)5(للشعب دون سواه 

المناداة بتعدیل هذه المادة من طرف المختصین في المجال الدستوري، وذلك بتحدید عدد العهدات 

.)7(الرئاسیة بعهدتین فقط

تم غلق إمكانیة تجدید العهدة الرئاسیة بمرة واحدة 2016سنةبعد مجيء التعدیل الدستوري لـو 

"یمكن تجدید العهدة الرئاسیة مرة منه بنصها على أنه الفقرة الثانیة88وهذا بموجب المادة ،فقط

.9961، وبالتالي عاد المؤسس الدستوري لتكریس القاعدة التي نص علیها دستور )8(واحدة فقط"

، مرجع سابق.1989من دستور 71راجع المادة -1

.296، مرجع سابق، ص بیوش صلیحة-2

.96المرجع ذاته، ص -3

، مرجع سابق.1996من دستور 74راجع المادة -4

2017، الجزائرة والنشر والتوزیع، ، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري، دار هومة للطباعسلیماني هندون-5

.64، 63ص ص 

.25، مرجع سابق، صمصطفاوي كمال-6

.27، مرجع سابق، صإخربان وسیم، زایدي سهام-7

الدستوري، مرجع سابق.یتضمن التعدیل 01-16من القانون رقم 88/2راجع المادة -8
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هل المقصود بإمكانیة التجدید هو تجدیدیتبادر إلى الذهن في هذه الحالة لكن السؤال الذي 

أم انه یمكن للرئیس إن لم یفز بالعهدة الثانیة الموالیة للعهدة الأولى العهدة الموالیة للعهدة الأولى، 

المقبلة؟الترشح لواحدة أخرى في الانتخابات 

نجده انه لا یحتمل أكثر من تفسیر واحد وهو إمكانیة الفوز أعلاه بالعودة إلى نص المادة 

ومن ثمة فانه لا یحق للذي فاز للمرة الثانیة فقط سواء كان ذلك بالتتالي أو بعد مرور مدة معینة،

ونفس الشيء بالنسبة للفائز بها ،مرتین متتالیتین أن یترشح من جدید بل علیه ترك الرئاسة لغیره

مرة واحدة ثم انقطع و ترشح مرة أخرى وفاز بها ففي هذه الحالة لا یحق له أن یترشح للرئاسة للمرة 

.)1(الفوزالثالثة بحجة التتالي في 

فیما یخص العهدة الرئاسیة 2016ومن بین المستجدات التي أتى بها التعدیل الدستوري لسنة 

التي لا یجوز لأي تعدیل دستوري المحظوراتضمن قائمة هو وضع إمكانیة تجدیدها لمرة واحدة

"لا یمكن لأي تعدیل دستوري أن بنصها على أنه 212وهذا حسب نص المادة ،المساس بها

.)2(ة انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة"یمس:...إعاد

بتحدیده لعدد العهدات الرئاسیة بمرتین فقط، لأن فتحها یجعل لقد أصاب المؤسس الدستوري 

، )3(الجمهوریة قریبة من النظام الملكي، بالإضافة إلى ذلك فهي فترة كافیة لتحقیق الرئیس لأهدافه

.)4(الدستوري لتقیید سلطة رئیس الجمهوریةوبالتالي فهي أهم وسیلة اعتمدها المؤسس 

العهدة الرئاسیة مطلبا سیاسیا بامتیاز، توافقت علیه أغلب التشكیلات تجدید"ویعتبر غلق

السیاسیة بمناسبة إجراء المشاورات التي قامت بها الرئاسة في هذا المجال، ویعتبر هذا رجوعا 

التي جاءت بهذا المبدأ قبل أن یتم تعدیل الدستور سنة 1996لنصوص التعدیل الدستوري لسنة 

.)5(لعهدات"والسماح بفتح ا2008

.44، 43ص ص ، مرجع سابق،، النظام السیاسي الجزائريشعیر سعیدالبو -1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 212راجع المادة -2

.13، مرجع سابق، صكرمیة عبد الحق-3

.33، مرجع سابق، صأومایوف محمد-4

مجلة ، »2016ریة في ظل التعدیل الدستوري المركز القانوني لرئیس الجمهو «،تمام شوقيیعیش ، حاحة عبد العالي-5

.77، ص2016، 14، ع العلوم القانونیة والسیاسیة
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سنوات وذلك قمة التداول على 10مما یعني أنه لا یمكن مزاولة المهمة الرئاسیة أكثر من 

خاصة في ظل تبني التعددیة الحزبیة التي توجب ضمان انتقالها بطریقة شرعیة وسلمیة السلطة

ئیس تسمح للجمیع بالمشاركة في الحیاة السیاسیة، وكذلك حفاظا على قوة وفعالیة منصب الر 

یساهم في اكتساب المؤسسة الدستوریة المناعة ضد ما ، )1(باعتباره أسمى منصب في الدولة

.)2(المخاطر والانحرافات الناجمة عن دوام الحكم في ید شخص واحد 

ع الثانيالفر 

نهایة العهدة الرئاسیة

هذه المدة من نت ولایة الرئیس في الأنظمة الجمهوریة تنعقد لمدة محددة من الزمن فان الما ك

مما ،منصب الرئاسة عند انتهاءهاالیتسنى لأشخاص آخرین أن یشغلو ،دون شك لابد أن تنتهي

بمعنى انتهاء المدة ،یعني بالضرورة أن مدة الرئاسة قد تنتهي نهایة طبیعیة بنهایة ولایة الرئیس

وذلك قبل ،لأسباب استثنائیةالرئاسیة مدةكما قد تنتهي ال،(أولا)في الدستورللعهدةالقانونیة المقررة 

انتهاء آجالها القانونیة (ثانیا).

انتهاء العهدة الرئاسیة بانتهاء المدة المقررة في الدستور-أولا

تنتهي مهام رئیس الجمهوریة في الحالة الطبیعیة بانتهاء المدة القانونیة المحددة له بموجب 

هي النهایة الطبیعیة لمهام رئیس الجمهوریة، إذا لم یتم سنوات، وهذه5أحكام الدستور، والمحددة بـ

، ذلك دون أن یتعرض رئیس الجمهوریة لمانع یمنعه من مباشرة مهامه )3(أخرىتجدید انتخابه مرة 

، وبما أن هذه المدة محددة بموجب أحكام الدستور فإنها مهما طالت أو )4(المحددةخلال هذه المدة 

.)5(الانتهاءقصرت سیكون مآلها 

.296، مرجع سابق، ص بیوش صلیحة-1

.112، الوافي في شرح القانون الدستوري، مرجع سابق، صأوصدیق فوزي-2

.90، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-3

.28، مرجع سابق، صإخربان وسیم، زایدي سهام-4

.90، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-5
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انتهاء المدة الرئاسیة لأسباب استثنائیة-ثانیا

كما یمكن أن تنتهي قبل مقررة له كما سبق الإشارة إلیه، تنتهي العهدة الرئاسیة بانتهاء المدة ال

انتهاء آجالها القانونیة، وذلك في حالة تعرض الرئیس لظروف تمنعه من مباشرة مهامه بسبب 

العجز، بالإضافة إلى ظروف أخرى تستدعیها الضرورة الملحة، ما یهدد استقرار الدولة ومؤسساتها 

والتي )2(2016وري ل من التعدیل الدست102، وهذه الحالات منظمة في المادة )1(الدستوریة

وتتمثل هذه الحالات فیما یلي:)3(2008المعدل في 1996من دستور 88تقابلها المادة 

حالة الشغور المؤقت-1

رئیس الجمهوریة لمهامه، بسبب مرض مزمن ممارسةتكون هذه الحالة في حالة استحالة

وخطیر، وفي هذه الحالة یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا المانع 

بكل الوسائل الملائمة یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع، ویعلن البرلمان المنعقد 

س الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه، ویكلف بتولي رئاسة بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع لرئی

وبعد مرور هذه )4(یوم، رئیس مجلس الأمة الذي یمارس صلاحیاته45الدولة بالنیابة مدة أقصاها 

المدة یستأنف رئیس الجمهوریة مهامه في حالة معافاته، لكن ما یمكن الإشارة إلیه أن الدستور 

واضحا، حیث أغفل الإجراءات التي یجب أن یقوم بها رئیس الجزائري في هذه المادة لم یكن 

الجمهوریة في حالة معافاته لمباشرة مهامه، على خلاف مثلا الدستور الأمریكي الذي نص على 

الإجراءات الواجب أن یقوم بها الرئیس في حالة معافاته، حیث یقوم بتوجیه بیان لمجلس النواب 

.)5(وال المانعومجلس الشیوخ، وهذا البیان یتضمن ز 

حالة الشغور النهائي-2

كما سبق الإشارة إلیه فإنه في حالة زوال المانع یمكن لرئیس الجمهوریة استئناف مهامه، أما 

یوما یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراءات 45في حالة استمرار المانع بعد انقضاء 

.58، مرجع سابق، صبن سریة سعاد-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 102راجع المادة -2

، مرجع سابق.1996من دستور 88راجع المادة -3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16لقانون رقم من ا2و102/1راجع المادة -4

.14، مرجع سابق، صكرمیة عبد الحق-5
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ستوري من حقیقة المانع ثم یجتمع نفسها في حالة الشغور المؤقت، حیث یتثبت المجلس الد

البرلمان بعد حصوله على رسالة اقتراح من المجلس الدستوري بحالة حدوث شغور نهائي، وبعدها 

یعلن البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه 

الحالة یتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة وبعدها یعلن الشغور بالاستقالة الوجوبیة، وفي هذه

.ما، تنظم خلالها انتخابات رئاسیةیو 90لمدة أقصاها 

أما في حالة الاستقالة الإرادیة لرئیس الجمهوریة أو وفاته فإن الشغور یتم باجتماع المجلس 

صریح بالشغور الدستوري وجوبا، ویتثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة، ویبلغ فورا شهادة الت

النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا، ویتولى رئیس مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة أقصاها 

، والاستقالة الإرادیة لرئیس الجمهوریة تتحقق عند عجزه )1(رئاسیة، یوم تنظم خلالها انتخابات 90

.)2(شخصیاعن أداء مهامه، أو لأي سبب یراه ویقدره 

أما في حالة اقتران استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب 

كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ویتثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة 

وحصول مانع لرئیس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس 

.)3(الدولة

قد نص على نفس 2016لسنة الأخیروما یمكن ملاحظته هو أن التعدیل الدستوري 

الإجراءات فیما یتعلق بانتهاء مهام رئیس الجمهوریة، إلا فیما یتعلق في مدة رئاسة الدولة بالنیابة 

، أما 1996من دستور 88یوم في المادة 60في حالة الاستقالة أو الوفاة، حیث كانت مقررة بـ 

.یوم تنظم خلالها انتخابات رئاسیة90فنلاحظ تمدید هذه المدة إلى 2016تعدیل الدستوري في ال

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 102راجع المادة -1

.15، مرجع سابق، صكرمیة عبد الحق-2

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16رقممن القانون102/8راجع المادة -3
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خلاصة الفصل الأول

مكانة تمسّ التي 2016لسنةبها التعدیل الدستوريم من الإصلاحات التي جاء على الرغ

رئیس الجمهوریة من الناحیة العضویة إلا أن الرئیس ظل محتفظا بسمو وعلو مكانته في النظام  

هالسیاسي الجزائري، من خلال عدة عوامل عززت مركزه وجعلته قویا ومتینا، ذلك أن طریقة انتخاب

یته سوف تتدعم بالاقتراع العام المباشر والسري تقوي مركزه، فكونه یحظى بثقة الناخبین فان شرع

لأنه لهم للشعب، لكن شرعیة الرئیس اقوىوتتوسع، فهو ممثل للشعب وینافس بذلك النواب في تمثی

ممتازة والقویة منتخب عن دائرة انتخابیة واحدة وهي الجزائر، فالتزكیة الشعبیة تترجم المكانة ال

لرئیس الجمهوریة.

رشح لهذا المنصبإجراءات التكما نلاحظ أن المؤسس الدستوري أعاد تنظیم وضبط 

تولي هذا فيبالإضافة إلى ذلك استحدث شروط جدیدة یجب توافرها في الشخص الراغب

المنصب، كلها تتعلق بالجنسیة الجزائریة، حیث حصر تولي هذا المنصب في أبناء الوطن 

والهدف سنوات متتالیة،10الأصلین دون سواهم،  كما استحدث شرط الإقامة في الجزائر لمدة 

بالواقع التأكد من ارتباطه الوثیق دستوري بولاء الرئیس إلى وطنه، و من ذلك اطمئنان المؤسس ال

الوطني المعاش، كما أعاد تنظیم الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابیة، والعهدة الرئاسیة باعتبارها 

دة الرئاسیة في النظام احد مبادئ التداول على السلطة في الأنظمة الدیمقراطیة، حیث عرفت العه

السیاسي الجزائري عدم الاستقرار في بعدها التطبیقي، فبعدما كانت مفتوحة في التعدیل الدستوري 

ة لا یمكن تجدیدها إلا مرة واحدةمغلق2016لسنة، أصبحت في التعدیل الدستوري2008سنة ل

مساس بها.التي لا یجوز لأي تعدیل دستوري الالمحظوراتكما جعلها ضمن قائمة 

كما عالج المؤسس الدستوري حالة انتهاء مهام رئیس الجمهوریة، سواء في الحالات العادیة 

نظم أو الحالات غیر العادیة، وبین الجهة التي تتولى الرئاسة، و التي تكون بانتهاء المدة القانونیة، 

كما ذكر الحالات دة، حالة الشغور إلى غایة تنظیم انتخابات جدیلملءالإجراءات الواجب إتباعها 

ة في على الحالات التقلیدیة المتمثلبجدید حیث أبقى توري هنا لم یأتوالمؤسس الدسالمؤدیة إلیها، 

ي إلى شغور منصب ، دون ذكر حالة العزل كحالة من الحالات التي تؤدالوفاةالمرض والاستقالة و 

.رئاسة الجمهوریة



الثانيلالفص

مظاهر تدعيم مكانة رئيس الجمهورية من الناحية الوظيفية

-استمرارأمتعديل  -
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وباقي الدساتیر والتعدیلات السابقة على ضرورة منح 2016عدیل الدستوري لسنة تیتفق ال

أوللنهوض بمهامه الجسیمة وذلك في الظروف العادیة ،الجمهوریة بعدة صلاحیاتوتزوید رئیس 

الاستثنائیة.

وسیاسي مرموق یسمو فوق إداريحیث یتمتع رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة بمركز 

إلىجاء إذ،ویلعب الدور الرئیسي في توجیه شؤون الحكم،جمیع المناصب السیاسیة في الدولة

للشعب الأوللذلك یعتبر رئیس الجمهوریة الممثل ،الشعب فیهاأغلبیةتخابات صوت له منصبه بان

فیكون من الطبیعي ،والساهر على استقلال دولتهلأهدافهوالمعبر عنه والراعي لمصالحه والمحقق 

ومجسد وحدة ع الرئیس المنتخب من الشعب بسلطات هامة باعتباره حامي الدستور تیتمأنإذن

نائیة وذلك ومجسد الدولة داخلیا وخارجیا، وتزداد هذه السلطات اتساعا في الظروف الاستثالأمة 

من الدولة واستقرار مؤسساتها (المبحث الأول).جل المحافظة على أمن أ

یجب والحریات، وحمایة الدستور الحقوقوصیانةالأفرادمصالح إهدار عدم جل ضمان ومن أ

التي الأعمالویكون ذلك بتسلیط نوع من الرقابة على ،الصلاحیاتوضع حدود وقیود على هذه 

السلطات المخولة له، وتكریس مسؤولیة محددة وواقعیة على تكون بقدر أهمیة ،یقوم بها الرئیس

هذه الأعمال والتي یجب أن تكون هي الأخرى متناسبة مع السلطات والصلاحیات التي یتمتع بها 

قا لقاعدة "تلازم السلطة والمسؤولیة" (المبحث الثاني).وذلك تطبی،رئیس الجمهوریة

المبحث الأول

صلاحیات رئیس الجمهوریةالنظر في إعادة 

أغلب السلطات الدستوریة في ید رئیس الجمهوریة ضمانا 2016ركز التعدیل الدستوري لسنة 

ن أهم المناصب عییصلاحیات تلكذسواء تلك المتعلقة بالجهاز التنفیذي، بما في لتفوقه السیاسي، 

المعاهدات، أو تلك المتعلقة بالسلطتین التشریعیة وإبراما في المجال الدبلوماسي، ذفي الدولة، وك

والقضائیة، وهي صلاحیات كلها تمارس أثناء وجود الدولة في الحالة العادیة (المطلب الأول)، أما 

توزیع الصلاحیات المتعلقة بحمایة الدولة في حالة دخول الدولة في ظروف استثنائیة أین یصعب 

جمیع علىمن خلال هذا التعدیل یهیمنرئیس الجمهوریةبقي،والدستور بین السلطات الثلاث

(المطلب الثاني).كبیرة جداوالسلطات بصفة انفرادیةالصلاحیات 
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المطلب الأول

في الظروف العادیةرئیس الجمهوریةصلاحیات توسع 

هو ا،هواستمراریتكسلطة أولى وعلیا تجسد وحدة الدولة الجمهوریةاسةرئمؤسسة ظهور إنّ 

یرجع احتلال رئیس الجمهوریة للسلطة في كون إذ، )1(حمایة الدولة والدستوربایفسر انفرادهالذي

كما )الأول(الفرع ، فنجد أنه یحتكر المجال التنفیذي)2(أن أغلب صلاحیاته مستمدة من الدستور

السلطتین في مقابل (الفرع الثالث)،والقضائي(الفرع الثاني)،یختص ویحتكر المجالین التشریعي

.ةالتشریعیة والقضائی

الفرع الأول

انفراد رئیس الجمهوریة بإدارة السلطة التنفیذیة

ینفرد بالسیطرة السیاسیة من جهة ومن جهة أخرى إذع رئیس الجمهوریة بمنزلة معتبرة یتمت

ناهیك عن فردیة الهیئة التنفیذیة من ،لك إلى وحدة السلطة والقیادةذد بالهیمنة السلطویة ویر 

(أولا) حیات واسعة في المجالین الداخلي یتمتع بصلاوعلیه،)3(سمى والفعلي دون منازعلأجانبیها ا

.والخارجي(ثانیا)

الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذيسلطات رئیس-أولا

داخلومتعددةاختصاصات واسعةالجمهوریةلرئیس2016لسنةالدستوريتعدیل كرس ال

منها ما یلي:باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة، كما هي واردة في أحكام الدستورالجهاز التنفیذي

لنیل شهادة كرة ذ، م1996ي الدستور الجزائري لسنة ، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة فعمر شاشوه-1

2013معة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جاتحولات الدولة، كلیة الحقوق اجستیر في القانون، تخصصمال

.141ص 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1996العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور ، یاهو محمد-2

.91، ص 2013وزو،تیزي،القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

، دار الهدى للطباعة والنشر 5تشریعا، ط ،فقها، دستوري، الدستور الجزائري، نشأة، الوجیز في القانون البوقفة عبد االله-3

.60، ص 2011والتوزیع، الجزائر، 
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رئاسة مجلس الوزراء_01

فان رئیس الجمهوریة ،)1(2016من التعدیل الدستوري 91/9طبقا لما جاء في نص المادة 

واتخاذ ،لأمةبالنسبة لأهمیةیرأس مجلس الوزراء، كجهاز یناقش فیه مواضیع أساسیة وذات 

فتتخذ قرارات مناسبة على شكل جماعي بقیادة رئیس القرارات المناسبة المعتمدة من الجماعة

مخطط عملها وتعرضه على تتولى الحكومة إعداد كما )3(، كالتعیین في الوظائف العلیا)2(الجمهوریة

مما یسمح له بتعدیله ،مجلس الوزراء وهذا المخطط یعتبر ترجمة حقیقیة لبرنامج رئیس الجمهوریة

أثناء عرضه علیه من طرف الحكومة، بالتالي فالحكومة تمارس سلطات شكلیة فقط ویبقى 

.)4(أعضاءها في تبعیة وخضوع لتوجیهات الرئیس باعتباره صاحب السلطة الفعلیة

سلطة التعیین وإنهاء المهام-02

یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات التعیین وإنهاء المهام لكل من الوزیر الأول وأعضاء 

الحكومة، كما یتمتع بتعیینات أخرى سنبینها فیما یلي:

تعیین الوزیر الأول وإنهاء مهامهأ_ 

هذه تعتبرإذ، الجمهوریةیعین الوزیر الأول في النظام السیاسي الجزائري من طرف رئیس 

)6(في جمیع الدساتیر الجزائریة)5(الرئیسالتي یحوزها التقدیریةسلطة من أهم الصلاحیاتال

.)7(الذي لم یعطي هذه الصلاحیة له1963باستثناء دستور

ة مقیدة في تعیین الوزیر التعدیل الدستوري الأخیر نجد أن سلطة رئیس الجمهوریلكن في 

إلىا الأخیر ذكان لیس شرطا أن ینتمي هإذ بعدما كانت له السلطة التقدیریة والمطلقة، الأول، 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 91/4راجع المادة -1

مجلة ، »2016ادیة طبقا للتعدیل الدستوري سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف الع«،عزیزة، شبريخلاف فاتح-2

.119، ص 2016جیجل، ، ، جامعة محمد الصدیق بن یحي20، ع أبحاث قانونیة وسیاسیة

.152، ص 2010، ائرالجز ، ، د م ج2ط ،دراسة مقارنة، داريلإ، شرح القانون افریجة حسین-3

.119، مرجع سابق، ص شبري عزیزةخلاف فاتح، -4

دراسة مقارنة بالنظامین ،، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائريهاملي محمد-5

.72الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، د س ن، ص 

، مرجع 1996من دستور77/5المادة و ،1989من دستور 74/5والمادة 1976من دستور 113/2راجع المادة -6

.سابق

، مرجع سابق.1963من دستور 48راجع المادة -7
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أن یكون شخص غیر حزبي مما یعني أنه سواء من الأغلبیة أو من حزب الأغلبیة في البرلمان أو

نصت المادة حیث ،)2(فلا یوجد نص قانوني صریح یفرض شرط اختیار الوزیر الأول )1(الأقلیة

"یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة على: 2016التعدیل الدستوري من91/5

:"...بعد عبارةه المادةذحظ أن المؤسس الدستوري أضاف في هنلابالتالي،)3(البرلمانیة..."

ا الحكم الدستوري الجدید للأغلبیة البرلمانیة مناقشة ذیسهل هإذ، استشارة الأغلبیة البرلمانیة..."

عمل الحكومة، وإقراره یجعل الوزیر الأول یمارس عمله في جو التعاون والتكامل بین السلطة 

.التشریعیةالتنفیذیة والسلطة 

عین رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة عبد المجید تبون في منصب الوزیر ولقد 

24لك في ذوكان ،شارة الأغلبیة البرلمانیةأول ممارسة لتعیین الوزیر الأول بعد استالأول وهو 

.)4(بموجب مرسوم رئاسي2017أفریل 

وبالتالي لا یجوز أن ،أن هذا التعدیل حافظ على هذا الاختصاص لرئیس الجمهوریة وحدهإلا

،فهي صلاحیة )5(للدستورمن التعدیل الأخیر 101طبقا لنص المادة یفوض غیره للقیام بذلك 

.)6(نفرادیة مهما كانت الظروفإمطلقة یستأثر بها الرئیس و بصفة 

واستنادا إلى قاعدة توازي الأشكال، فانه من یملك سلطة التعیین یملك سلطة إنهاءها ومصداقا 

ا ما ذ، ه)7(ختصاص في إنهاء مهام الوزیر الأوللإا القول فان رئیس الجمهوریة صاحب اذله

عكس ،)8("یعین الوزیر الأول... وینهي مهامه"من الدستور الحالي: 91/5تضمنته المادة 

.364، مرجع سابق، ص فتاح شباح-1

دراسة حالة رئیس ،ختلالات في التوازنات الكبرى للنظام السیاسي الجزائريلإ، ابلعمري سلیمان، عید دلیلةبن-2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الأول، مذكرةالجمهوریة والوزیر 

.43، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 91/5راجع المادة -3

یتضمن تعیین الوزیر الأول.2017سنة أوت 15مؤرخ في 242-71مرسوم رئاسي رقم -4

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 101راجع المادة -5

.26، مرجع سابق، ص بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-6

.26ص ، مرجع سابق،بن عید دلیلة، بلعمري سلیمان-7

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 91/5راجع المادة -8
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، أما بالنسبة )1(تعیین الوزیر الأول من اختصاص رئیس الدولةسلطةأننجدي أینفرنسالالدستور

لك، فقط یمكن له ذمن منصبه فهي لیست من اختصاص الرئیس فدستورها لا یسمح بلإقالته

.)2(بة الوزیر الأول بتقدیم استقالتهمطال

یین أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهمتع–ب

تعیین كذلكتشمل إن سلطة رئیس الجمهوریة لا تقتصر فقط على تعیین الوزیر الأول بل 

وإنما،الوزراءقائمةإعداداختصاص الأولا التعدیل للوزیر ذحیث لم یمنح هأعضاء الحكومة،

على الأولالوزیر إلىیعود أنممارسة هذا الاختصاص من طرف رئیس الجمهوریة الذي له أكد

"یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة :التي تنصه من93/1حسب المادة ، )3(سبیل الاستشارة

إضعاف مركز الوزیر الأول في عنه رتب تولاشك أن ذلك سی،)4(بعد استشارة الوزیر الأول"

.)5(، الأمر الذي یؤدي إلى ارتباط كل أعضاء الحكومة برئیس الجمهوریةالطاقم الحكوميمواجهة 

لك یكون باقتراح من الوزیر ذم، و صلاحیة إنهاء مهامهالمؤسس الدستوريخول له أیضاكما

بسبب عدم تنفیذ مخططها أو في حالة إحداث تغییر حكومي یترجم بإقالة كل أعضاء ،الأول

في حالة فشل الحكومة في تطبیق سیاسة رئیس الجمهوریة ولم تحسن ضمان كذلك، )6(الحكومة

.)7(السیر العادي لمؤسسات الدولة

التي تتم على مستوى أجهزة الدولةالتعیینات الأخرى –ج

مهامهموإنهاءلسلطة رئیس الجمهوریة في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة إضافة

بالتعیین في الوظائف المنصوص علیها في المادة 2016وفق التعدیل الدستوري لسنة یتمتع أیضا 

1- JAQUE JEAN PAUL : « Droit Constitutionnel Et Institution Politique » Dalloz, 3ᵉ Ed, Paris

1998, P 155∙

2- FOILARD PHILIPPE, Droit Constitutionnel Et Institution Politique, Paradigme, 8ᵉ Ed, Paris

2002, P 214∙

.118، مرجع سابق، ص خلاف فاتح، شبري عزیزة-3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق. 01-16القانون رقم من93/1راجع المادة -4

.118، مرجع سابق، ص شبري عزیزة،خلاف فاتح-5

مجلة الباحث الأكادیمیة للدراسات ، »2008المعدل سنة 1996مكانة الوزیر الأول في دستور «عبد اللاوي زینب،-6

.252، ص 2015، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 06، ع الأكادیمیة

.62، مرجع سابق، ص فقیر محمد-7
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منها الوظائف والمهام المنصوص علیها في الدستور، وتعیین ، 2016من التعدیل الدستوري 92

دارات لإلك في اذو ،)1(أجهزة الأمن والولاة وتعیین الأمین العام للحكومةومسئولومحافظ الجزائر 

.)2(99/240من المرسوم 2طبقا للمادة المركزیة 

بل إن بعضها غیر قابل ،رئیس الجمهوریة یضطلع بصلاحیات تعیین واسعة جدافإنوعلیه 

.)4(2016من التعدیل الدستوري 101على أساس المادة )3(حتى للتفویض

لرئیس الجمهوریةغیر المحددة نظیمیة السلطة الت-02

منح المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة اختصاص التنظیم المستقل العام واللاحصري فهو 

من 143/1لك من خلال قراءة المادة ذیتبین إذ، )5(غیر مقید في میدان معین أو مجال معین

" یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في التي تنص على: 2016التعدیل الدستوري 

للسلطة ه المادة أطلق العنانذالمؤسس في همما یعني أن ، )6(خصصة للقانون"المسائل غیر الم

من آخر 141و140لك حصر دور البرلمان في التشریع في المادتین ذالتنظیمیة المستقلة وفي 

، أي أن كل المجالات التي تخرج عن اختصاص البرلمان تصبح مجالا تنظیمیا )7(تعدیل دستوري

أمام البرلمان والسلطة اكان مجال التشریع مفتوح1963ففي دستور ، )8(لرئیس الجمهوریة

التنظیمیة لرئیس الجمهوریة كانت استثناء، أما في باقي الدساتیر الجزائریة فان مجال تشریع 

.)9(البرلمان مقید في مجالات حددها الدستور

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 92راجع المادة -1

، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 1999سنة أكتوبر27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم -2

للدولة.

.78، مرجع سابق، ص هاملي محمد-3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 101راجع المادة -4

ادة زائر، أطروحة لنیل شه، السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة لمركز رئیس الجمهوریة في الجبن دحو نور الدین-5

.53، ص 2016جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، الدكتوراه في القانون العام

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 143/1راجع المادة -6

.ذاتهمن القانون141و140راجع المادتین -7

.101، ص 2010للنشر والتوزیع، سطیف، جد، دار الم4داري، ط لإالقانون ا، الوجیز فيلباد ناصر-8

، السلطة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون وادي عادلذ-9

.127، 126ص ، ص2013لحاج لخضر، باتنة، دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا
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نظرنا إلى المساحة التشریعیة والمساحة التنظیمیة من حیث المبدأ نجد أن التوازن فإذاوعلیه 

،جداایمیل لصالح السلطة التنفیذیة، فنطاق القانون ضیق ومحدد فیحین یظل مجال اللائحة واسع

كر في إطار مجالات القانون یكون لصالح السلطة ذفكل مستجدات الأمور وكل نطاق لم ی

.)1(یق التنظیمالتنفیذیة عن طر 

ئیس الجمهوریة في المجال العسكريسلطة ر -03

إن أهم سلطة یتمتع بها رئیس الجمهوریة وقد تم التأكید علیها في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

"منح الدستور لرئیسحیث )2(في الدولةهي سلطة التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 2016

من التعدیل 92/2طبقا للمادة في هذه الوظائف، )3("الجمهوریة حصة الأسد فیما یتعلق بالتعیین

... الوظائف الآتیةیعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام "الأخیر التي تنص: الدستوري 

.)4(المدنیة و العسكریة في الدولة"

فجعل من المؤسسة العسكریة خاضعة للسلطة السیاسیة المدنیة المتمثلة في رئیس الجمهوریة 

من 2و91/1ا الصدد نجد المادة ذ، وفي ه)5(بالرغم من أنها تحكمها قواعد خاصة ومتخصصة

"القائد الأعلى للقوات المسلحة نصت على أن رئیس الجمهوریة هو 2016التعدیل الدستوري 

، فهو بهده الصفة لا یقرر ولا یوجه فقط في مسائل الدفاع الوطني )6("الدفاع الوطنيومسؤول عن 

تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة ،انون، البرلمان في الدساتیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القبن سلیم فرید-1

.87، ص 2016، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

دفاتر السیاسة ، »یعیة، دراسة في الدستور الجزائريطبیعة العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشر «،مصطفىبلعور-2

.186، ص 2011لة، ڤور،، جامعة قاصدي مرباح05، ع والقانون

.61، ص 2016، دار بلقیس للنشر، 2داري، ط لإداري، النشاط الإداري، التنظیم الإوآخرین، القانون ابوعلي سعید-3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 92/2راجع المادة -4

.160، مرجع سابق، ص رایو محمدبو -5

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 2و91/1راجع المادة -6
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ه الصلاحیات مسندة لرئیس الجمهوریة في جمیع الدساتیر التي عرفتها ذهو ،)1(إنما یمارس أیضا

.)2(الجزائر

لمجال الخارجيلالجمهوریة ساحتكار رئی-ثانیا

وفق الجهاز التنفیذيداخلإضافة للصلاحیات الواسعة التي یتمتع بها رئیس الجمهوریة 

منها:المجال الخارجيفي أخرى یحتكر صلاحیاتكذلكفانه 2016التعدیل الدستوري لسنة 

لنشاط الدبلوماسيللسیاسة الخارجیة واالجمهوریةئیس احتكار ر -01

لك ذ،وأقرت على )3(إن السیاسة الخارجیة معهودة للرئیس فهو الجهة الوحیدة المؤهلة لتقریرها

فالدستور الجزائري أفرد رئیس الجمهوریة على المستوى )4(من آخر تعدیل للدستور91/3المادة 

ا المجال باستقلال كبیر وحریة في التصرف في رسم السیاسة ذیتمتع في هإذ، )5(الخارجي

، كما ینفرد الرئیس بتعیین سفراء الجمهوریة والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وینهي )6(جیةالخار 

ا ما نصت ذمهامهم ویتسلم أوراق اعتماد الممثلین الدبلوماسیین الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم وه

.)7(2016من التعدیل الدستوري 92علیه المادة 

دفاتر السیاسة والقانون، »1996الأجهزة المتدخلة في إدارة السیاسة الخارجیة للجزائر في ظل دستور «،غبار رضا-1

.433، ص 2016، جامعة البلیدةعلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق وال15ع 

من دستور 2و74/1، والمادة 1976من دستور 5و111/4والمادة ،1963من دستور 45و43راجع المادتین -2

، مرجع سابق.1996من دستور 2و77/1، والمادة 1989

.432، مرجع سابق، ص غبار رضا-3

الدستوري، مرجع سابق.یتضمن التعدیل 01-16من القانون رقم 91/3راجع المادة -4

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون لنیل عداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة إ، عفرون محمد-5

.63، ص 2007الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید سنة یمانإالغربي -6

بن عكنون، جامعة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوقفي القانون العام، فرع الدولة ماجستیرال، مذكرة لنیل شهادة 2008

.66، ص 2011، الجزائر

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16م من القانون رق92راجع المادة -7
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لمجال إبرام المعاهدات الدولیةاحتكار رئیس الجمهوریة-02

، كما نصت )1(المعاهداتله صلاحیة إبرام رئیس الجمهوریة بأن تقر معظم دساتیر الدول 

في الجزائر منح المؤسس الدستوري و ، )2(من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات7/2علیها المادة

صلاحیة إبرام المعاهدات والتصدیق علیها لرئیس الجمهوریة وحده وهو اختصاص أصلي له 

ه الصلاحیة لأي سلطة أخرى أو شخص آخر، طبقا لنص ذمما لا یمكنه تفویض هله وشخصي 

الوزیر الأول أو فینفرد بها الرئیس دون مشاركة من،)3(2016من التعدیل الدستوري 101المادة 

ختصاص الأصیل لرئیس الجمهوریة في لإنجد تأكید وتكریس او ،)4(من وزیر الشؤون الخارجیة

التي 2016من التعدیل الدستوري91/9ا المجال في نص المادة ذإبرام المعاهدات واحتكاره له

)6(111/1المادة ذاوك،)5("یبرم المعاهدات الدولیة ویصادق علیها":تنص على
لك المادة ذوك، 

یعتبر التصدیق على المعاهدات الدولیة إحدى أهم اختصاصاته إذ،)7(من التعدیل الدستوري149

.)8(لأنه یعكس بصورة حقیقیة كیفیة مساهمة رئیس الجمهوریة في تكوین القانون

الفرع الثاني

الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة

على توسیع حلقة السمو الرئاسي، من خلال بسط ید 2016لسنة عمل التعدیل الدستوري 

رئیس الجمهوریة المطلقة على السلطة التشریعیة، وذلك من خلال الصلاحیات التشریعیة الواسعة 

.64، ص 2005الجزائر،ر هومة للطباعة والنشر والتوزیع،المفهوم والمصادر، دا، ، القانون الدولي العامبلقاسم أحمد-1

ر ، انضمت إلیها الجزائ1969ماي 23من اتفاقیة فیینا حول المعاهدات الدولیة المبرمة في 7/2راجع نص المادة -2

أكتوبر 14صادر في ، 42ج، ع جر، ج1987أكتوبر 13مؤرخ في ، 222-87بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي 

1987.

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 101راجع المادة -3

.17، مرجع سابق، ص كرمیة عبد الحق-4

التعدیل الدستوري، مرجع سابق.یتضمن 01-16من القانون رقم 91/9راجع المادة -5

.ذاتهمن القانون 111/1راجع المادة -6

.ذاتهمن القانون149راجع المادة -7

ختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لإ، ابركات أحمد-8

.63، ص 2008،انتلمسبلقاید،في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر 



-�عديل�أم�استمرار-ا��م�ور�ة�من�الناحية�الوظيفيةمظا�ر�تدعيم�م�انة�رئ�س�الفصل�الثا�ي

56

(أولا)الممنوحة له، حیث منح له المؤسس الدستوري آلیات من شأنها التدخل في العملیة التشریعیة 

ثانیا).إضافة إلى منحه آلیات أخرى تمكنه من التأثیر على السلطة التشریعیة (

مدى مساهمة رئیس الجمهوریة في التدخل في العملیة التشریعیة-أولا

سنة على المحافظة على الوضع الذي كرسه دستور2016لسنة لقد سعى التعدیل الدستوري

الجمهوریة المساهمة في التدخل في العملیة فیما یتعلق بالسلطات المخولة لرئیس 1996

، منها ما یلي:التشریعیة، مع إضافة بعض الخصوصیات

سلطة التشریع بأوامر انفراد رئیس الجمهوریة بالإبقاء على _01

الأصل أن سلطة التشریع من اختصاص البرلمان، لكن في حالات معینة یجوز لرئیس 

، وفي هذه الحالة تجتمع بیده سلطة التشریع )1(أوامرالجمهوریة أن یتولى هذه المهمة بموجب 

بالعودة إلى الدساتیر الجزائریة نجدها كلها منحت لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع و ، )2(والتنفیذ

)4(سلطة التشریع من اختصاص البرلمان وحدهت، حیث أصبح)3(1989بأوامر باستثناء دستور

بأوامر في الحالات العادیة قد نظمها الدستور على سبیل وسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع 

الحصر من خلال :

2016من التعدیل الدستوري 142طبقا لنص المادة بأوامرأ_ سلطة التشریع 

نجد أن لرئیس الجمهوریة سلطة )5(2016من التعدیل الدستوري 142بالعودة إلى المادة

لكن المؤسس الدستوري قیده بمجموعة من الضوابط یتعین علیه احترامها، وذلك ،التشریع بأوامر

.58، ص 2010، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عمار-1

هادة الدكتوراه في القانون العام، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة لنیل شحبشي لزرق-2

.151لعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص كلیة الحقوق وا

2010زائر، الج، ر من الاستقلال إلى الیوم، د م ج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائبلحاج صالح-3

205ص

المجلة الجزائریة للعلوم ، »ةإمكانیة التشریع عن طریق الأوامر في مجال القوانین العضوی«،ججیقهسعیداني لوناسي-4

.68، ص 2012، 30، ع القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

1996من دستور 124قابلها المادة یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، ت01-16من القانون 142راجع المادة -5

مرجع سابق.
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، فرئیس الجمهوریة لا یمكن له التشریع )1(تى لا تتحول سلطة التشریع إلى سلطة أصلیة لهح

هذا الشرط أنإلابأوامر إلا في حالة الحاجة الملحة والمستعجلة التي تقتضي التعجیل في التشریع

بالإضافة إلى ذلك قید ،)2(ح لعدم تحدید الجهة التي تراقب مدى توفر شرط الاستعجالیفتقد للوضو 

حالة ،له التشریع بأوامر إلا في حالتینالمؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة زمنیا بحیث لا یمكن 

، كما یتعین على رئیس الجمهوریة قبل)3(شغور المجلس الشعبي الوطني وحالة العطل البرلمانیة

، وبعدها یجب )4(أن هذا الرأي غیر ملزم لهإلا إصداره لهذه الأوامر أن یأخذ برأي مجلس الدولة 

یراه مناسبا ماالبرلمان تخذ من غرف البرلمان لتوافق علیها ویعلى كل غرفةالأوامرعرض هذه 

وأخیرا یجب اتخاذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء، وهو حق )5(إلغائهاأوإبقائهافله سلطة 

.)6(استشاري فقط ولا یعتبر قید على رئیس الجمهوریة لأنه هو الذي یرأس هذا المجلس

اليب_ التشریع بأوامر في المجال الم

الأصل في المصادقة على قانون المالیة یكون من طرف البرلمان، لكن المؤسس الدستوري 

، ففي حالة انتهاء هذا الأجل نتیجة الصراعات الحزبیة )7(یوم من تاریخ إیداعه75قیده بمدة 

، وذلك نظرا لطبیعة الاستعجال التي )8(والسیاسیة في البرلمان بغرفتیه یتدخل رئیس الجمهوریة

.)9(تتطلبها أموال الدولة ولكي لا تتعطل المرافق العمومیة عن السیر الحسن

.19، مرجع سابق، ص هاملي محمد-1

مجلة الحقوق والعلوم ، »2016عدیل الدستور الجزائري لسنة الأوامر في ظل تالتشریع عن طریق «، خلوفي خدوجة-2

.142، 141، ص ص 2016، جامعة البویرة، 06ع ، السیاسیة

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 135راجع المادة -3

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر واتساع مجال اختصاصاته التشریعیىة، مذكرة لنیل شهادة ،ماضي سفیان-4

.17، 16، ص ص 2016،بكر بلقاید، تلمسانأبوالماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.43، مرجع سابق، صاخربان وسیم، زایدي سهام-5

في القانون العامادة الدكتوراهالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شه، شریط ولید-6

.192، 191، ص ص، 2012تلمسان، ،أبو بكركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 138راجع المادة -7

مجلة العلوم ، »الجدید ومبدأ الفصل بین السلطاتالتعدیل الدستوري الجزائري«، ، بنشوري صالحبد الحلیممرزوقي ع-8

.55، ص 2016، 14، ع القانونیة والسیاسیة

، ع مجلة المنتدى القانوني، »تنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة نظر؟علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة ال«، فریجة حسین-9

.25محمد خیضر بسكرة، ص ، جامعة 06
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نین_ حق اقتراح القوا02

المبادرة بالقوانین تعتبر من أول الإجراءات التشریعیة التي یؤدي اكتمالها إلى میلاد النص 

حیث تنص المادة )1(التشریعي، وهي صلاحیة تتقاسمها السلطة التنفیذیة مع السلطة التشریعیة

لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس على أنه " 2016من التعدیل الدستوري 136

.)2(".الأمة حق المبادرة بالقوانین

الأول والنواب یفهم من المادة أعلاه أن المؤسس الدستوري منح حق المبادرة بالقوانین للوزیر 

وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل عن دور رئیس الجمهوریة في مجال المبادرة ،وأعضاء مجلس الأمة

المادة نجدها اشترطت مرور هذه القوانین على من هذه 3لكن بالعودة إلى الفقرة ،بمشاریع القوانین؟

وكما هو معلوم أن رئیس الجمهوریة هو الذي یرأس مجلس الوزراء، ونتیجة ذلك ،)3(مجلس الوزراء

مما یعني أن رئیس ،)4(سیطرة رئیس الجمهوریة على المشاریع التي تعرض على مجلس الوزراء

.)5(ا المشروع أو رفضهالجمهوریة المكلف الوحید بإعطاء تأشیرة مرور هذ

اولة ثانیة للقانون المصادق علیه_ سلطة رئیس الجمهوریة في طلب إجراء مد03

)6(هي من السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة لتوسیع سلطته في إظهار إرادته في التشریع

كما أنها من الوسائل المهمة لردع الأغلبیة البرلمانیة في حالة هیمنتها وتوظیف القانون 

یتضح أن المدة )8(2016من التعدیل الدستوري 145ومن خلال استقراء المادة ،)7(لصالحها

یوما الموالیة لتاریخ إقراره30المقررة لطلب إجراء مداولة ثانیة من طرف رئیس الجمهوریة هي

.)9(وبالتالي إذا تجاوز هذه المدة فقد حقه في الاعتراض ویتعین علیه إصدار التشریع

.46، مرجع سابق، ص إخربان وسیم، زایدي سهام-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 136/1المادة -2

ذاته.ن القانونم136/3راجع المادة -3

.29، مرجع سابق، ص دایم نوال-4

.56سابق، ص ، مرجع أیت صالح إلیاس-5

.207، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-6

.60، ص 2007، الجزائر، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، خرباشي عقیلة-7

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 145المادة -8

العلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون وتطبیقاتها في التشریع الجزائري، جسور للنشر ، المدخل إلى بوضیاف عمار-9

.150، ص 2014، الجزائر، 4والتوزیع، ط 
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الإخطار الوجوبي للمجلس الدستوريإنفراد رئیس الجمهوریة بصلاحیة الإبقاء على -04

لا یمكن للمجلس الدستوري أن یتدخل من تلقاء نفسه لحمایة المعیار الأساسي بدون حصوله 

المكلفة حصر الجهاتتم ولقد )1(تعلق الأمر بخرق فضیع للدستورعلى الإخطار حتى لو

، لكن یجب الإشارة إلى أن )2(2016سنةالتعدیل الدستوري لمن 187المادة نصفيبإخطاره

الأول یكون في حالة الرقابة ر الاختیاري، هناك نوعین من الإخطار، الإخطار الإجباري والإخطا

شمل كل من القوانین العضویة والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان أما الدستوریة الإلزامیة التي ت

، والإخطار الإجباري مقتصر على رئیس )3(الإخطار الاختیاري فیكون في الحالات الأخرى

لسنةمن التعدیل الدستوري186/2الجمهوریة دون سواه من السلطات طبقا لأحكام المادة 

وهذا ما قد یؤدي إلى إلغاء النص القانوني كاملا أو بعض فقراته وبالتالي إعادة النظر .)4(2016

.)5(فیه مما یعني أن رئیس الجمهوریة یساهم فعلیا بتصحیح وتصویب نصوص تشریعیة

_ تحكم رئیس الجمهوریة في سلطة إصدار ونشر القوانین05

وهو تصرف قانوني ،به الصیغة التنفیذیةیعد إصدار القانون بمثابة شهادة میلاد التشریع لكس

من تاریخ تسلمه القانون ابتداءیوم 30مقید بأجل هذا الأخیر، و )6(ینفرد به رئیس الجمهوریة

لإصداره، غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المختصة بالإخطار المجلس الدستوري قبل 

لكن لا یوجد نص )7(صدور القانون یوقف هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري

إصدار وبعد ، )8(دستوري یلزم رئیس الجمهوریة على أي تعامل غیر ایجابي لهذا  الاختصاص

.531، ص 2012، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، رابحي أحسن-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون 187راجع المادة -2

، كلیة الحقوق والعلوم دكتوراه العلومشهادة ، الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، أطروحة لنیل ي الحاجدكراز -3

.233، ص 2015باتنة، ،السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

.یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق01-16من القانون 186المادة -4

.55، مرجع سابق، صبنشوري صالح،عبد الحلیم مرزوقي-5

.64، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص خرباشي عقیلة-6

، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 144راجع المادة -7

ملتقى وطنيمداخلة في إطار المجلس الدستوري: بین التضییق والتوسیع، إخطار، مجال سلطة في عبد الحمیدو تشن-8

كلیة الحقوق والعلوم ، »الممارسةانتظارمقررة في إصلاحات«،2016مارس 6حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.6، ص 2017أفریل 27بجایة، یوم ،ةجامعة عبد الرحمان میر السیاسیة،
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رئیس الجمهوریة للقانون یتم نشره في الجریدة الرسمیة بأمر منه  لیصبح نافذ، والنشر عبارة عن 

،لكن المؤسس الدستوري لم ینص صراحة )1(تصرف مادي یعلم الرئیس الكافة بوجود هذا القانون

.)3(واقع الممارسة یثبت لنا ذلكإلا أن ،)2(ینعلى اختصاص رئیس الجمهوریة بنشر القوان

_ حق رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى إرادة الشعب 06

باعتبار رئیس الجمهوریة المجسد لوحدة الأمة فإنه یمكنه اللجوء مباشرة إلى الإرادة الشعبیة 

ویكون ذلك عن طریق آلیتین:

_ حق المبادرة بتعدیل الدستورأ

الدستور ، ومن خلال تفحص أحكام )4(ور التعدیل الدستوري هو إعادة النظر في مواد الدست

یتضح أن السلطة المختصة بتعدیل الدستور تتمثل في رئیس الجمهوریة، 2016سنة لالجزائري

یتضح أنه یحق لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بتعدیل الدستور بعد 208فمن خلال قراءة المادة 

، فإذا وافق علیه یصدره الشعباستفتاءأن یصوت البرلمان على مشروع التعدیل، یعرض على 

، أما إذا رفضه الشعب فیصبح لا غیا ولا یمكن عرضه من جدید على )5(رئیس الجمهوریة

.)6(الإستفتاء الشعبي أثناء الفترة التشریعیة

بعرض كما یمكن لرئیس الجمهوریة الإستغناء عن الإستفتاء الشعبي، حیث یمكن الإكتفاء

المشروع على البرلمان، حیث یمكنه إصدار القانون المتضمن التعدیل الدستوري متى أحرز أغلبیة 

، ویمكن أیضا أن تنطلق عملیة تعدیل )7(ات غرفتي البرلمان مجتمعتین معاثلاثة أرباع أصو 

توري ، حیث منح المؤسس الدس)8(الدستور من البرلمان وتذهب إلى رئیس الجمهوریة ثم إلى الشعب

.183إلى العلوم القانونیة، مرجع سابق، ص ، المدخلبوضیاف عمار-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 144راجع المادة -2

".لجمهوریة بإصدار القوانین ونشرها" یكلف رئیس امنه التي تنص:49وذلك في المادة 1963باستثناء دستور 

.48، مرجع سابق، صإخربان وسیم، زایدي سهام-3

.59ص ،2011، المفید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، زواقري الطاهر-4

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 208راجع المادة -5

ذاتهمن القانون 209راجع المادة -6

من القانون ذاته.210راجع المادة -7

.363، مرجع سابق، ص شباحفتاح -8
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لنواب البرلمان أن یبادروا باقتراح تعدیل الدستور لكن شرط أن یتقدم به ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي 

، وهو مالا یمكن تحققه خاصة بتواجد الثلث الرئاسي المعین من قبل )1(البرلمان مجتمعتین معا

.)2(رئیس الجمهوریة

ب_ الإستفتاء حق خالص لرئیس الجمهوریة 

وذلك من خلال محاولة التعرف )3(وسیلة قانونیة للاتصال المباشر بالشعبیعتبر الاستفتاء 

الدستوري خول هذه والمؤسس ،)4(على رأیه عند وضع بعض القوانین دون اعتماد رأي البرلمان

السلطة لرئیس الجمهوریة وتم تكریس هذا الاحتكار في جمیع الدساتیر الجزائریة باستثناء دستور

ده كرس هذا الحق في نص المادة نج2016سنة وبالعودة إلى التعدیل الدستوري ل، )5(1963سنة

یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق ":بنصها على أنه91/8

المؤسس الدستوري قد منح السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في اللجوء إلى ف، )6(الاستفتاء"

وذلك بعدم اشتراطه لأیة قیود للجوء إلى الاستفتاء، والهدف من وراء ذلك هو الاستفتاء من عدمه، 

.)7(تكریس وتدعیم هیمنة رئیس الجمهوریة على حساب البرلمان

السلطة التشریعیةأثیر على لتّ لالآلیات المقررة لرئیس الجمهوریة -ثانیا

الآلیاتمجموعة من بالإضافة إلى تدخل رئیس الجمهوریة في العملیة التشریعیة عن طریق

.آلیات أخرى للتأثیر على البرلمانمنحه المؤسس الدستوري 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 211راجع المادة -1

.60، مرجع سابق، ص ماضي سفیان-2

، ص 2013، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، خرباشي عقیلة-3

238.

شهادة مذكرة لنیل ، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة التنفیذیة، نسیمةبلحاج -4

.77، ص 2007الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، 

.55، مرجع سابق، ص ماضي سفیان-5

لدستوري، مرجع سابق.یتضمن التعدیل ا01-16من القانون رقم 91/8المادة -6

.55، مرجع سابق، ص ماضي سفیان-7



-�عديل�أم�استمرار-ا��م�ور�ة�من�الناحية�الوظيفيةمظا�ر�تدعيم�م�انة�رئ�س�الفصل�الثا�ي

62

_ التعیین على مستوى مجلس الأمة1

یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة تقدیریة في تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة وذلك من بین 

، وهذه )1(2016لسنةمن التعدیل الدستوري118/3الشخصیات والكفاءات الوطنیة حسب المادة 

المادة لم تنص على أیة قیود على رئیس الجمهوریة في التعیین فهو حر في اختیار أي شخص 

وسیلة لهیمنة السلطة التنفیذیة المتمثلة في ذا الثلث هویریده دون أن یقوم بتقدیم تبریر لذلك، وه

.)2(رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیة

في دورة غیر عادیةلمان للانعقاد _ دعوة البر 2

أشهر حسب المادة 4بعدما كان البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین كل سنة مدة كل دورة 

دة بصدور التعدیل ، أصبح حالیا یجتمع في دورة عادیة واح)3(1996سنةمن دستور118

غیر ، لكن یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة)4(أشهر على الأقل10مدتها 2016لسنةالدستوري

یمكن أن یجتمع ":بنصها على أنه12-16من القانون العضوي 4عادیة هذا ما تؤكده المادة 

.)5(من الدستور"135البرلمان في دورة غیر عادیة وفقا لأحكام المادة 

جتمع نجد أنه لا یمكن للبرلمان أن ی2016من التعدیل الدستوري 135وبالعودة إلى المادة 

على مبادرة من رئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء إلا بناءفي دورة غیر عادیة 

من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي 

، مما یعني أن انعقاد الدورة غیر العادیة هي حق لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول وثلثي )6(الوطني

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 118راجع المادة -1

نیل شهادة ل، مذكرة دراسة مقارنة، المغربيالدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین ،حجاب یسین-2

،2015بسكرة، ،تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالماجستیر في الحقوق، 

.28ص 

، مرجع سابق.1996من دستور 118راجع المادة -3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16رقم من القانون 135/1راجع المادة -4

، مرجع سابق.12-16من القانون رقم 4راجع المادة -5

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 3و135/2راجع المادة -6
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عادیة إلا باستدعاء من رئیس الجمهوریة الن لا یمكن انعقاد الدورة غیر أعضاء المجلس الشعبي لك

.)1(بمرسوم رئاسي یتضمن هذه الدعوة

_ حق توجیه خطاب إلى البرلمان3

مباشر الیعتبر هذا الحق سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة وهي وسیلة تقلیدیة للاتصال غیر 

الدستوري منح هذا الحق لرئیس الجمهوریة بموجب ، والمؤسس )2(بین رئیس الجمهوریة والبرلمان

یمكن رئیس الجمهوریة أن یوجه بنصها على: "2016لسنةمن التعدیل الدستوري146المادة 

هذه المادة لم تبین الغرض من ذلك الخطاب، ولا الإجراءات إلا أن ، )3(خطاب إلى البرلمان"

لأنظمة الفصل بین السلطات أن القصد من المعلوم في التقالید الدستوریة المرتبطة به، لكن

رغبات یتمنى أن یقوم البرلمان بالاستجابةالخطاب قیام رئیس الجمهوریة باطلاع البرلمان على

.)4(لها

ي امتیاز دستوري لرئیس الجمهوریة_ الحل الرئاس4

لتأثیر على لمن أبرز الصلاحیات الخطیرة والقویة التي خولها الدستور لرئیس الجمهوریة 

، ویعرف بأنه وسیلة دستوریة تضع نهایة لعهدة )5(البرلمان سلطة حل المجلس الشعبي الوطني

.)6(قبل أوانهاالمجلس الأول وتحرك انتخابات تشریعیة 

هو الأول الحل الوجوبي والحل الاختیاري، ، ارة إلى أن الحل یكون في حالتینلكن یجب الإش

فبمجرد رفض المجلس ،)7(2016لسنةمن التعدیل الدستوري96المنصوص علیه في المادة 

الشعبي الوطني لمخطط الحكومة بعد عرضه علیه للمرة الثانیة ینحل تلقائیا ولا دخل لرئیس 

.190، مرجع سابق، ص بلورغي منیرة-1

لطباعة ل، دار الهدى سیاسیة، قانونیة، تاریخیة، ن التعسف والقید، دراسة مقارنة، السلطة التنفیذیة بیبوقفة عبد االله-2

.228، ص 2006،والنشر والتوزیع، الجزائر

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 146راجع المادة -3

.202، مرجع سابق، ص بلحاج صالح-4

.86، مرجع سابق، صماضي سفیان-5

.230، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، مرجع سابق، ص بوقفة عبد االله-6

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-61رقم من القانون 96المادة -7
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، أما الحل الرئاسي أو الاختیاري فهو مرتبط بإرادة رئیس الجمهوریة وهو )1(الجمهوریة فیه

وفي هذه الحالة یعتبر ، )2(2016لسنةالدستوريمن التعدیل147المنصوص علیه في المادة 

حل المجلس الشعبي الوطني سلطة شخصیة تقدیریة یستأثر رئیس الجمهوریة حیث لا یخضع في 

المادة ممارسة هذا الحق لأیة قیود موضوعیة، باستثناء بعض الشروط المنصوص علیها في

س الأمة ورئیس المجلس الشعبي مجلرئیس ، حیث اشترط المؤسس الدستوري استشارة السابقة

الوطني ورئیس المجلس الدستوري والوزیر الأول، لكن حتى وإن كانت الاستشارة إلزامیة قانونا لأنها 

، وبالتالي تعتبر سلطة الحل وسیلة في )3(واردة في نص قانوني إلا أنه غیر ملزم بالأخذ بهذه الآراء

.)4(برلمانعمل الشلید رئیس الجمهوریة یستطیع بمقتضاها

الفرع الثالث

الصلاحیات القضائیة لرئیس الجمهوریة

قد مس الأحكام الدستوریة المتعلقة بالسلطة 2016لسنةمن المؤكد أن التعدیل الدستوري

القضائیة حیث أكد على استقلالیة هذه الأخیرة حتى تؤدي دورها باستقلالیة، لاسیما وأنها تمارس 

سلطاتها من أجل حمایة المجتمع والحریات وصیانة الحقوق الأساسیة لجمیع الأشخاص، وبالتالي 

السلطات حتى تؤدي دورها كضمانة لتحقیق دولة جمیعمع یجب أن تكون على مسافة واحدة 

نجد أن2016لسنةالحق والقانون، ورغم ذلك ومن خلال ما ورد في أحكام التعدیل الدستوري

في رئیس الجمهوریة یمتلك عدة منافذ لتدخل في أعمالها نذكر منها السلطة التنفیذیة المتمثلرئیس

یلي:ما

.87، مرجع سابق، ص ماضي سفیان-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 147المادة -2

.191، مرجع سابق، ص أومایوف محمد-3

مجلة العلوم ، »موجبات الضمانمقتضیات الفعالیة و حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین «، مفتاح عبد الجلیل-4

.67، ص 2007بسكرة، ،، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،11ع ،القانونیة
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للقضاءرئاسة المجلس الأعلى -أولا

لرئیس الجمهوریة، وذلك الأعلى للقضاءلقد خول المؤسس الدستوري صلاحیة رئاسة المجلس

وذلك بموجب المادة ،2016لسنة التعدیل الأخیرإلى غایة ،)1(منذ أول دستور عرفته الجزائر

، وهو ما تؤكده أیضا )2(یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء"منه التي تنص " 173

المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته12-04من القانون العضوي 3لمادة ا

یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة ویتشكل من وزیر العدل، نائب بنصها على أنه "

الرئیس، الرئیس الأول للمحكمة العلیا، عشرة قضاة منتخبین من بین زملائهم ... وست 

من خلال هذه المادة ، )3(یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاة"شخصیات 

یتبین أن رئیس الجمهوریة یترأس المجلس الأعلى للقضاء وهذا الجهاز تابع للسلطة القضائیة، مما 

ما یترجم هیمنة السلطة التنفیذیة المتمثلة في رئیس ،یعني أن رئیس الجمهوریة یتعدى على أعمالها

.)4(الجمهوریة على السلطة القضائیة

بالإضافة إلى ذلك یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین ستة أعضاء على مستوى المجلس وبذلك فإن 

قرارات المجلس فنجد أن لهذا اعتمادالأعضاء المعینین یساوي تقریبا النصف بالنظر إلى كیفیة 

ا، وهذا ما یجعل المجلس تحت وصایة العدد دور كبیر ومحوري في توجیه القرارات والموافقة علیه

.)5(السلطة التنفیذیة بطریقة غیر مباشرة

من 154والمادة 1989من دستور 145والمادة 1976من دستور 181والمادة 1963من دستور 45راجع المادة -1

.، مرجع سابق1996دستور 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16القانون رقم من 173راجع المادة -2

تعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء ی، 2004سبتمبر 6مؤرخ في 12-04من القانون العضوي رقم 3راجع المادة -3

.2004سبتمبر 8صادر في ، 57مله وصلاحیاته، ج ر ج ج، ع وع

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقتمیة لقیام دولة القانون، مذك، الفصل بین السلطات حغنیة فوضیل، بزغیش حمزة-4

بجایة،فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.124، ص 2016

شهادة اللیسانس أكادیمي، قانون عام، كلیة لنیل، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، مذكرة بوزید هجیرة-5

.39، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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لعفو وتخفیض العقوبات واستبدالهاإصدار حق ا-ثانیا

یقصد بحق العفو، إعفاء أشخاص محكوم علیهم من قبل المحاكم بكل أو جزء أو أقل من 

قانون صادر عن البرلمان الذي یتولد ، والعفو نوعان العفو الشامل الذي یتم بمقتضى )1(عقوباته

، والعفو الرئاسي الذي یصدره رئیس الجمهوریة، ومقتضاه العفو )2(عنه محو الجریمة والعقوبة معا

جماعي یتضمن بالأساس إسقاط العقوبة كلها أو أوعن عقوبة بموجب مرسوم رئاسي فردي 

والمؤسس الدستوري نص على هذا النوع الأخیر ،)3(اخف قانونا منهابعضها أو استبدالها بعقوبة

... له حق إصدار بنصها على "2016لسنةمن التعدیل الدستوري91/9من العفو في المادة 

.)4(العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها"

أن رئیس الجمهوریة یتمتع بحریة كاملة في اللجوء لأي حق من الحقوق أعلاهالمادةیفهم من

ة، وهو ما یلاحظ في  المراسیم الرئاسیة التي تتضمن أحكاما منها ما هو مخفض للعقوبة أو المقرر 

یستبدلها أو یلغیها كأن یخفض العقوبة إلى سنة أو أكثر أو أخف من ذلك أو یستبدل عقوبة 

یل من التعد175، ولقد نصت المادة )5(الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة مثلا أو یقوم بإلغائها نهائیا

على كیفیة وإجراءات ممارسة رئیس الجمهوریة لهذا الحق، إذ یمارس هذا )6(2016لسنة الدستوري 

رئیس یجب على الحق بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، وهذا الأخیر یصدر رأي قبلي، لكن رغم أنه 

یؤثر وهذا ما الجمهوریة استشارة هذا المجلس لكن هذا الرأي غیر ملزم له إذ یجوز له مخالفته 

ویجعل أعمالها حبیسة قرارات رئیس الجمهوریة ،وبشكل كبیر على استقلالیة السلطة القضائیة

، مذكرة لنیل شهادة 1996، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الأول في ظل دستور عبد اللاوي زینب-1

باتنة،لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرالماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، ك

.49، ص2004

.73، الوجیز في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص بوقفة عبد االله-2

دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة شهادة لنیل أطروحة ، عن انتفاء السلطة القضائیة، بوبشیر محند أمقران-3

.103، ص 2006، مولود معمري، تیزي وزو

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 91/9المادة -4

.173، مرجع سابق، ص ، النظام السیاسي الجزائريسعیدشعیرالبو -5

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 175راجع المادة -6
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فإن هذا لا یؤدي إلى تقیید سلطات رئیس ملزموحتى وإن كان رأي المجلس الأعلى للقضاء

.)1(الجمهوریة بالنظر إلى هیمنته على تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء

ن القضاةسلطة تعیی-ثالثا

لسلطة التنفیذیة، وهم یعتبرون موظفون الرئیسلقد منح الدستور صلاحیة تعیین القضاة

وترقیاتهم للقانون الإداري وللسلطة التنفیذیة مع تحفظات هامة مومرتباتهنهم ییخضعون في تعی

والدستور ، )2(ینص علیها الدستور والتشریعات الخاصة بالقضاء لكفالة استقلالها تجاه السلطة

صلاحیة 2016لسنةمن التعدیل الدستوري92الجزائري منح بصریح العبارة في نص المادة 

من3،والتعیین یكون بموجب مرسوم رئاسي استنادا إلى المادة )3(تعیین القضاة لرئیس الجمهوریة

.)4(ضاءبناء على اقتراح من وزیر العدل بعد مداولة المجلس الأعلى للق11-04القانون العضوي 

أسند المؤسس الدستوري خضوع القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي یسهر على احترام 

أحكام القانون الأساسي للقضاء، إلا أن هذا المجلس تابع لسلطة رئیس الجمهوریة. ویعتبر تدخل 

هم رئیس الجمهوریة في هذا المجال ذا أثر مبالغ من جهة تعینهم داخل جهاز القضاء ما یؤكد تبعیت

.)5(وخضوعهم لأوامره

المطلب الثاني

في الظروف الاستثنائیةبالسلطةرئیس الجمهوریةانفراد الإبقاء على 

غیر في الظروف بالسلطةرئیس الجمهوریةبانفراد 2016التعدیل الدستوري لسنة أبقى 

المؤسس منح لهحیثاستمراریة تفوق مكانته في النظام السیاسي الجزائري، وهذا ما یبرز العادیة، 

لكون ،صلاحیات أوسع مما هي علیه في الظروف العادیة، تسمح له بمواجهة الأوضاعالدستوري 

.121، 120، مرجع سابق، ص ص غنیة فوضیل، بزغیش حمزة-1

كلیة الحقوق ،07، ع مجلة المنتدى القانوني، »ة التنفیذیة على السلطة القضائیةآلیات رقابة السلط«،العام رشیدة-2

.49، ص عة محمد خیضر، بسكرةجام،والعلوم السیاسیة

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 92راجع المادة -3

رمتضمن القانون الأساسي للقضاء جال2004سبتمبر 6مؤرخ في 11-04رقممن القانون العضوي3راجع المادة -4

.2004سبتمبر 8، الصادر في 57ج، ع ج

.117، مرجع سابق، ص غنیة فوضیل، بزغیش حمزة-5
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التشریع العادي یصبح غیر ملائم لها وذلك بغرض الحفاظ على النظام العام وضمان السیر 

:أهمهاوله في سبیل ذلك اتخاذ مجموعة من التدابیر،العادي لمؤسسات الدولة

لأولالفرع ا

إعلان حالتي الطوارئ والحصارصلاحیات رئیس الجمهوریة في 

سواء من حیث الإجراءات أو من الطوارئ والحصارلم یمیز المؤسس الدستوري بین حالتي

من 105المادةحیث الحالات الموجبة لإعلانهما، حیث مزج المؤسس الدستوري بین الحالتین في

إلا من حیث التسمیة عند ،یصعب التمییز بینهم بسهولةمما )1(2016لسنةالتعدیل الدستوري

، ولتطبیق هاتین الحالتین یستوجب أن تتوفر )2(ي یعود تقدیرها لرئیس الجمهوریةإقرارهما، والت

شكلیة:أخرى بعض الشروط الموضوعیة و 

عیة لإعلان حالة الطوارئ والحصارالشروط الموضو -أولا

:تتمثل في شرطین وهما الضرورة الملحة وتحدید مدة إعلان هاتین الحالتین

یحق لرئیس الجمهوریة دستوریا إعلان حالتي الطوارئ والحصار إلا لا:شروط الضرورة الملحة_

إذا استدعت الضرورة الملحة لذلك، مما یعني انه لا یحق له اللجوء إلى هاتین الحالتین إلا بعد 

محاولة معالجة الوضع وفق قواعد الدستور العادیة، إلا إذا لم یكن هناك خیار أخر لمواجهة هذه 

إلىتعود، وتقدیر درجة الضرورة الملحة)3(مكن له أن یقرر إحدى الحالتینالأوضاع عندها فقط ی

.)4(رئیس الجمهوریة

یعلن حالتي الطوارئ والحصار دون الإعلان عن أنلا یمكن لرئیس الجمهوریة :تحدید المدة_

 إذا تحدید مدة زمنیة معینة لسریان هذه الحالة، والتي بمجرد انتهائها ترفع الحالة المقررة، إلا

، وهنا یلزم رئیس الجمهوریة باللجوء إلى )5(استمرت الأوضاع متدهورة مما یوجب استمرار الحالة

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون 105راجع المادة -1

.360، مرجع سابق ص مولود دیدان-2

.314مرجع سابق، ص،النظام السیاسي الجزائري،شعیر سعیدالبو -3

.21، ص2009، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم لنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر-4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع ، ضوابط السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة، برقوق عبد العزیز-5

.63، ص 2002القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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د قیدا هاما  على رئیس الجمهوریةوهذا الشرط یع)1(طلب موافقة البرلمان على تمدید تلك المدة

، لكن هذه )2(فإذا رفض البرلمان تمدید هذه المدة یجب على رئیس الجمهوریة رفع الحالة المقررة 

المادة أنها لم تنص على الحد الأقصى لهذه المدة، منعا لسوء استخدام السلطة وحمایة الحقوق 

.)3(والحریات العامة بطریقة مباشرة

تي الطوارئ أو الحصار إلا أن المادة لكن على الرغم من عدم تحدید مدة قصوى لسریان حال

المتضمن تقریر حالة الحصار نصت على تقریر حالة 196-91الأولى من المرسوم الرئاسي 

، لكن رفعت قبل انقضاء المدة المحددة، وحتى بالنسبة لحالة الطوارئ )4(الحصار لمدة أربعة أشهر

.)5(تها بسنة واحدةحددت مد44-92من المرسوم الرئاسي رقم الأولىفان المادة 

صارالححالة الطوارئ و لإعلانالشكلیةالشروطثانیا:

تتمثل هذه الشروط في فرض جملة من الاستشارات أمام المؤسسات الدستوریة، وان كانت هذه 

الاستشارات غیر ملزمة دستوریا إلا أن لها ما یبررها سیاسیا وواقعیا.

المجلس الأعلى للأمن هو هیئة دستوریة استشاریة مهمتها إن:اجتماع المجلس الأعلى للأمن_

وعلیه فان إعلان حالة ،)6(تقدیم الآراء لرئیس الجمهوریة في كل القضایا المتعلقة بالأمن والدفاع

رغم أن )7(الطوارئ أو الحصار یتوقف إلى حد كبیر على التقاریر التي یقدمها له مجلس الأمن

1 -ZOUAIMIA RACHID, ROUALT MARIE CHRISTEN, Droit Administratif, Ed, Berti, Algérie

2009, p 78.

.322، مرجع سابق، صيالنظام السیاسي الجزائر ، شعیر سعیدالبو -2

01ع ، لدراسات القانونیةلمجلة آفاق ، »ارها على الحقوق والحریات العامةالظروف الاستثنائیة وأث«، بركات رضیة-3

.38، ص2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ریتضمن تقریر حالة الحصار، ج1991جوان 4مؤرخ في ، 196-91ن المرسوم الرئاسي رقم راجع المادة الأولى م-4

.1991جوان، 12، صادر في 29ج، ع ج

جریتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج، 1992فیفري 9مؤرخ في ، 44-92ولى من المرسوم الرئاسي راجع المادة الأ-5

.1992فیفري 09صادر بتاریخ ، 10ج، ع 

.64، مرجع سابق، صبرقوق عبد العزیز-6

.98، 97مرجع سابق، ص ص دایم نوال-7
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لكن ذلك لا ینفي أهمیتها بالنظر إلى تركیبة المجلس ،لها أیة قوة إلزامیةهذه الآراء في الواقع لیس

.)1(وكفاءة أعضائه

الأفراد وعدم عرقلة السیرجل حمایة حریات وحقوق أمن وذلك:ارة رئیسي غرفتي البرلماناستش_

.)2(عادیةؤسسات الدستوریة في الظروف غیر العادي للم

ورغم ذلك ذكره المؤسس الأمنعضو في مجلس الأولیعتبر الوزیر :الأولاستشارة الوزیر _

الدستوري ضمن الشخصیات الواجب اخذ رأیها قبل إعلان حالتي الطوارئ والحصار باعتباره 

استشارته في مثل هذا إهمال، مما یعني انه لا یمكن )3(الساهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات

.)4(وني في البلاد من اجل تمكینه من اتخاذ الاحتیاطات اللازمةالقرار الخطیر على النظام القان

ن ذلك القرار ستكون له أثار خطیرة على حقوق وحریات لأ:استشارة رئیس المجلس الدستوري_

المواطنین، وباعتبار أن المجلس الدستوري هو المكلف بالسهر على احترام الدستور فیجب 

یلتزم بالأخذ أنرئیس الجمهوریة ملزم بالاستشارة دون لكن،)5(استشارته من اجل تجنب التعسف

.)6(بنتائجها

الفرع الثاني

ستثنائیةلإالحالة اتقریر صلاحیات رئیس الجمهوریة في 

كان الأصل یقضي بضرورة توزیع الوظائف والصلاحیات بین السلطات الثلاث بشكل إذا

ستثنائیة قد یؤدي إلى طرح مدلول آخر لمبدأ لإایفرزه مبدأ الفصل بینها، فان حلول السلطة 

ولمبدأ الفصل بین السلطات من جهة أخرى، حیث یتحول الرئیس من سلطة ،الشرعیة من جهة

حیث ،)1(2016من التعدیل الدستوري 107/3ا ما تضمنته المادة ذ، وه)7(مقیدة إلى سلطة مطلقة

.97، مرجع سابق، ص هاملي محمد-1

.322، مرجع سابق، صالنظام السیاسي الجزائري،سعیدشعیر البو -2

.62، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، صبوضیاف عمار-3

.64، مرجع سابق، ص برقوق عبد العزیز-4

.47، ص2012، الجزائر، د م ج، المجلس الدستوري في الجزائر، شعیر سعیدالبو -5

لنیل شهادة الماجستیر في ، مذكرة 1996، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور رباحي مصطفى-6

.21، ص2005، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، فرع القانون العام، الحقوق

.390سابق، ص ، مرجع رابحي أحسن-7
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عادیة الالمؤسس الدستوري ربط إمكانیة رئیس الجمهوري بالتشریع بأوامر خلال الظروف غیر أن 

بتوفر شروط إلاه الأخیرة من طرف الرئیس ذستثنائیة، ولا یتم الإعلان عن هالابتحقق الحالة

:ما یليفیأساسا والمتمثلة 

لتقریر الحالة الاستثنائیةالشروط الموضوعیة-أولا

الشروط الموضوعیة المرتبطة بالحالة 2016من التعدیل الدستوري 107/1ة لقد حددت الماد

الاستثنائیة وهي كالتالي:

كانت البلاد مهددة بخطر داهمستثنائیة إذالإرئیس الجمهوریة الحالة ایقرر:وجود خطر داهم–

ینصرف وعلى هذا الأساس ، )2(یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

.)3(ر بضرر یصیب مصلحة حیویة فیهددها بالزوال أو بالانتقاصذإلى كل حالة واقعیة تنالخطر 

ا الخطر أكان ذالمؤسس الدستوري لم یحدد مصدر هإنانعكاس الخطر الداهم على الدولة:_

، بحیث یجب أن یكون الخطر )4(ا لا یؤثر في التكییف العام للوضعذلكن ه،داخلیا أم خارجیا

الحالة الاستثنائیة یستلزم فقط تعثر السلطات في إلى، واللجوء )5(یحدث تهدیدا لمؤسسات الدولة 

التي 107/4لك المادة ذ، وما یؤكد )6(سیرها ولا یشترط أن یكون قد أصابها الشلل أو العجز الكلي

ن لیس في حالة عجز.، ما یعني أن البرلما)7("ویجتمع البرلمان وجوبا"تنص: 

لتقریر الحالة الاستثنائیةثانیا: الشروط الشكلیة

استشارة بعض ه الحالة ذهإلىة عند اللجوء یشترط الدستور الجزائري لرئیس الجمهوری

،كما أن )8(من التعدیل الدستوري الأخیر107/2لك من خلال المادة ذالمؤسسات كما یتبین 

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 107/3راجع المادة -1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 107/1راجع المادة -2

.31، مرجع سابق، ص بولوم محمد الأمین-3

.396مرجع سابق، ص رابحي أحسن،-4

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 107/1راجع المادة -5

دكتوراه دولة في القانونشهادة، أطروحة لنیل1996، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ججیقةلوناسي-6

.259تیزي وزو، د س م، ص ،كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16القانون رقم من 107/4راجع المادة -7

من القانون ذاته.107/2راجع المادة -8



-�عديل�أم�استمرار-ا��م�ور�ة�من�الناحية�الوظيفيةمظا�ر�تدعيم�م�انة�رئ�س�الفصل�الثا�ي

72

ستثنائیة لإالدساتیر التي عرفتها الجزائر كلها تتضمن شروط لإعلان رئیس الجمهوریة عن الحالة ا

.)1(ینص فقط على اجتماع المجلس الوطنيالذي1963باستثناء دستور 

سلطة التشریع لرئیس الجمهوریة التي نتقالإستثنائیةلإالمترتبة عن الحالة اومن النتائج

ه الأخیرة للشروط المنصوص علیها في ذولا تخضع ه، )2(یمارسها في تلك الفترة عن طریق أوامر

ستثنائیة كل حالات التوتر لإتتضمن السلطات اإذ 2016من التعدیل الدستوري 142المادة 

یة تعتبر استثناء وقید على مبدأستثنائلإ،كما أن نظریة الظروف ا)3(السیاسي مهما كانت طبیعتها

اءات جر لإحسب الأشكال واهذه الحالة تنتهي و ،)4(خروجا على مبدأ المشروعیةسمو الدستور و 

.)5(السابقة التي أوجبت إعلانها

لثالثاالفرع 

التعبئة العامةتقریر حالة الحرب و إعلانصلاحیات رئیس الجمهوریة في 

دراسة كل من حالة الحرب والتعبئة العامة باعتبارهما أشد إلىا المطلب ذسنتطرق في ه

كر كما یلي:ذوأخطر من الحالات السالفة ال

حالة الحربإعلانصلاحیات رئیس الجمهوریة في :أولا

ستثنائیة التي تعرقل المسار العادي لحیاة لإتعتبر حالة الحرب من أخطر وأشد الحالات ا

بالنظام العام وتهز مؤسسات الدولة واستقلالها وسلامتها ، بحیث تمس مساسا خطیرا )6(الدولة

كانت المؤسسات السیاسیة الجزائریة كلها تعمل تحت سلطة رئیس فإذا، )7(والتزاماتها الدولیة

من 93والمادة 1989ر من دستو 87والمادة 1976من دستور 120والمادة 1963من دستور 59راجع المادة -1

، مرجع سابق.1996دستور 

، مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم 1996ظل دستور الجزائري ، صلاحیات السلطة التنفیذیة في سماعیلي محمد-2

2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة القانونیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.30ص 

.261، مرجع سابق، ص ججیقةلوناسي-3

دفاتر ، دراسة مقارنة، »ا في القانون الدستوري الجزائريوضوابطهنظریة الظروف الاستثنائیة «، سماعیلإجابوربي-4

.42، ص 2016ورقلة، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح14، ع السیاسة والقانون

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 107/5راجع المادة -5

.91بق، ص ، مرجع سارزیقحنان مفتاح-6

.77، 76، مرجع سابق، ص ص بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-7
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فإنها في حالة الحرب تتقلص بأكملها وتجتمع بید رئیس ،الجمهوریة في حالة السلم

تور الجزائري لرئیس الجمهوریة مجموعة من اشترط الدسلإعلان هذه الحالةو ،)1(الجمهوریة

(ثانیا):(أولا) ومنها ما هو لاحقهاق لإعلانمنها ما هو سابالإجراءات

راءات السابقة لإعلان حالة الحربالإج-01

تتمثل في مجموعة من الاستشارات التي یقوم بها رئیس الجمهوریة وذلك بطلب رأي بعض 

المؤسسات الدستوریة، تتمثل فیما یلي: 

لك أقر ذل،یعتبر قرار اللجوء إلى الحرب من القرارات التي تهم الأمة:اجتماع مجلس الوزراء–

حالة الحرب اجتماع مجلس الوزراء لتبادل وجهات النظر والتشاور إعلانالمؤسس الدستوري قبل 

، والحكمة من ذلك إشراكهم ولو بطریقة غیر مباشرة في اتخاذ القرارات )2(الموضوعا ذحول ه

.)3(الوطنالكبرى المتعلقة بمصیر 

تتلخص مهمته في تقدیم الرأي إلى رئیس الجمهوریة في ستماع إلى المجلس الأعلى للأمن:لإا_

من التعدیل 109، طبقا لما هو منصوص علیه في المادة )4(كل القضایا المتعلقة بالأمن الوطني

، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن )5("...والاستماع للمجلس الأعلى للأمن..."2016الدستوري 

.)6(رار رئیس الجمهوریةیؤثر رأي المجلس الأعلى للأمن على ق

ستشارة لااهذه القصد من إناستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني:–

.)7(البرلمان بإعلان حالة الحرب ولیس على أساس مناقشة قرار رئیس الجمهوریة، إبلاغهو 

أدرج المؤسس الدستوري في التعدیل استشارة رئیس المجلس الدستوري وتوجیه خطاب للأمة:–

ا الشرط لم یكن منصوص علیه في ذ، وه)8(استشارة رئیس المجلس الدستوري2016الدستوري 

.33، مرجع سابق، ص بولوم محمد الأمین-1

.80، مرجع سابق، ص بناي خدیجة، خلوفي حفیظة-2

.66، 65، مرجع سابق، ص ص رباحي مصطفى-3

.267، مرجع سابق، بلورغي منیرة-4

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 109راجع المادة -5

.33، مرجع سابق، ص بولوم محمد الأمین-6

.282، 281، مرجع سابق، ص ص أومایوف محمد-7

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 109راجع المادة -8
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والمتمثل في توجیه آخرإجراء ا یتولى رئیس الجمهوریة جمیع الدساتیر الجزائریة السابقة، وبعده

.)2(وتماسكه في الدفاع عن الوطنا الخطاب توحید الشعب ذ، ولعل من شأن ه)1(خطاب للأمة

راءات اللاحقة لإعلان حالة الحربالإج–02

ه الحالة بهدف صد العدوان الخارجي سواء وقع أو على وشك ذهإعلانیجب أن یكون 

من التعدیل 110أحكام المادة إلىوالمؤسس الدستوري سمح لرئیس الجمهوریة باللجوء )3(الوقوع

.)5(الحرب الدفاعیة فقط ویحظر علیه اللجوء للحرب الهجومیة، في حالة)4(2016الدستوري 

حیث مجموعة من النتائج منصوص علیها في الدستور، عن حالة الحربإعلانیترتب عن

یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات، وإذا انتهت المدة 

غایة نهایة الحرب، وفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة إلىالرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا

أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، یخول رئیس مجلس الأمة باعتباره رئیسا للدولة، كل 

الصلاحیات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تجري على رئیس الجمهوریة، 

ریة ورئاسة مجلس الأمة، یتولى رئیس المجلس لك في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهو ذوك

.)6(الدستوري وظائف رئیس الدولة حسب الشروط المبینة سابقا

كیفیة إلى، لكن المؤسس الدستوري لم یتطرق إنهائهاالحرب إعلانوبطبیعة الحال یترتب عن 

اهدات وتلك المع111الحرب إلا فیما یخص معاهدات السلم المنصوص علیها في المادة إنهاء

.)7(2016من التعدیل الدستوري 149المنصوص علیها في المادة 

التعبئة العامةتقریر صلاحیات رئیس الجمهوریة في -ثانیا

یقصد بها جعل جمیع المرافق العامة والخاصة وكلما یهم المجهود الحربي من أفراد وعتاد 

وأموال تحت طائلة الحكومة وبالتالي یمكن تأمیم ومصادرة العدید من المفقودات والعقارات تحت 

، مرجع سابق.یتضمن التعدیل الدستوري01-16من القانون رقم 109/3راجع المادة -1

.114، مرجع سابق، ص دایم نوال-2

.371، مرجع سابق، ص فتاح شباح-3

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 110راجع المادة -4

.72، مرجع سابق، ص رباحي مصطفى-5

سابق.یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع 01-16من القانون رقم 110راجع المادة -6

من القانون ذاته.149و111راجع المادتین -7



-�عديل�أم�استمرار-ا��م�ور�ة�من�الناحية�الوظيفيةمظا�ر�تدعيم�م�انة�رئ�س�الفصل�الثا�ي

75

إلىأنه یمكن تحویل العدید من الصناعات كماالمشاركة في المجهود الحربي،شعار 

من التعدیل 108ه الحالة في المادة ذ، ولقد نظم المؤسس الدستوري ه)1(حربیةالاختصاصات ال

"یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد بنصها على: 2016الدستوري 

الشعبي المجلسالاستماع للمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس 

.)2(الوطني"

من حیث إلیهاا الظرف لا یختلف عن الظروف الأخرى التي سبق وأن تطرقنا ذوبالتالي ه

إلاالجمهوریة تقریر التعبئة العامة الإجراءات والشروط الواجب توافرها لإعلانه، فلا یمكن لرئیس 

بعد استشارة الهیئات المذكورة في المادة أعلاه.

المبحث الثاني

صلاحیات رئیس الجمهوریةالواردة على القیودإعادة النظر في 

یمثل رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري ركیزة النظام وذلك لاعتبارات، منها أنه 

باعتبار أن رئیس الجمهوریة منتخب و حامي الدستور وممثل للأمة، فهذا النظام هو نظام دیمقراطي

ن خلالها تفوقه على ن ممن قبل الشعب، منح له المؤسس الدستوري مجموعة من الصلاحیات تبی

.إلى ذلكأشرناسبق وأن ماك، باقي السلطات

أعاد التعدیل الدستوري لسنة بغرض حمایة الدستور وصیانة حقوق وحریات المواطنینو 

، إذ تعتبر الرقابة الدستوریة التي صلاحیات رئیس الجمهوریةالنظر في القیود الواردة على 2016

والرقابة البرلمانیة التي یمارسها البرلمان، والرقابة القضائیة التي یمارسها المجلس الدستوري 

من أبرز الرقابة التي یمكن ممارستها لتحقیق المشروعیة المركزیة وعدم تعسف ،یمارسها القضاء

فهل هذه الرقابة حقیقیة أم أنها رمزیة وصوریة فقط؟ وما هي الأعمال التي من ،رئیس الجمهوریة

لیة رئیس الجمهوریة؟شأنها قیام مسؤو 

للإجابة على هذه التساؤلات قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى: الرقابة على أعمال رئیس 

(المطلب الثاني).اءلتهمسإمكانیة مدى لنعرج بعدها إلى تبیان الجمهوریة (المطلب الأول) 

.138، الوجیز في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص أوصدیق فوزي-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 108راجع المادة -2
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المطلب الأول

الرقابة على أعمال رئیس الجمهوریة

إبرام المعاهدات الدولیة والتشریع عن طریق الأوامر وإصدار التنظیمات اختصاص أصیل إن

بید رئیس الجمهوریة، وبما أن هذه الأعمال هي عبارة عن نصوص قانونیة نتساءل إذا كانت 

كونها صادرة من رئیس الجمهوریة؟للرقابة تخضع 

جلس الدستوري (الفرع الأول) رقابة وفي هذا الصدد سنقسم هذا المطلب إلى ما یلي: رقابة الم

البرلمان (الفرع الثاني) رقابة القضاء (الفرع الثالث).

الفرع الأول

بالرغم من توسیع جهات الإخطارالمجلس الدستوري قصور رقابة

ومبادئ أحكاموأهم ضمانة في احترام،تعتبر الرقابة الدستوریة من سمات دولة القانون

لكن هذا الساهر على احترامه والضامن على سموه،أن المجلس الدستوريعتباربا،الدستور

من قبل الجهات ،رئیسهإلىبموجب رسالة توجه إخطارهیتعین وإنماالاختصاص لا ینعقد تلقائیا 

من التعدیل الدستوري 187الوارد ذكرها في المادة دستوریا ممارسة هذا الحقلها ولة المخ

نجد إبرام المعاهدات ،بین أعمال رئیس الجمهوریة التي تخضع للرقابة الدستوریةمن،و 2016

(ثالثا).الرئاسیةالأوامرو والتنظیمات (ثانیا) الدولیة (أولا) 

رقابة المجلس الدستوري على المعاهدات-أولا 

إخضاعقر الفقهاء وجود قانوني بعد المصادقة علیها لهذا أتعتبر المعاهدات جزء من النظام ال

المجلس الدستوري لها قد لغاءإأنمنهم إقرارعلى ،يالدستور المعاهدات الدولیة لرقابة المجلس 

وحرصا على حسن سیر العلاقات الإشكالوتفادیا لهذا ،تكون نتائجه سلبیة على العلاقات الدولیة

وجوب عرضها على أو،المعاهداتارإصدالرقابة الدستوریة قبل إتمامالدولیة قال الفقهاء بوجوب 

.)1(الرقابة السابقة على المعاهدات الدولیةأقرتوعلى هذا إبرامهاالمجلس الدستوري قبل 

.136ص،مرجع سابق، بلورغي منیرة-1
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وبیة تخضع للرقابة الوجأنالمعاهدات التي یجب 2016لسنةولقد حدد التعدیل الدستوري

اتفاقیات الهدنة "یوقع رئیس الجمهوریة التي تنص:منه111ة وهي المنصوص علیها في الماد

المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما:رأيومعاهدات السلم ویتلقى 

)1(لتوافق علیها صراحة."البرلمان كل غرفة من ویعرضها فورا على 

أنبعد إلاالمعاهدات التي یوقع علیها رئیس الجمهوریة لا تعرض على البرلمان أنمنه یفهم 

المجلس الدستوري بالنسبة لهذا النوع إخطارأنوهذا یعني ،المجلس الدستوري حولهارأيیتلقى 

ولعل حرص المؤسس الدستوري على عرضها ناجم عن الرغبة في حمایة إجباري،من المعاهدات 

186تنص المادة ، حیث الأخرى تخضع للرقابة الاختیاریةفي حین تبقى المعاهدات ،)2(الدستور

"بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه صراحة :على2016التعدیل الدستوري من 

أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین 

تصبح أنقبل برأيهذه المادة قد عدلت وذلك بحذف عبارة "أن، بالتالي نلاحظ )3(والتنظیمات"

.بقرار في الحالة العكسیة"أوواجبة التنفیذ 

معاهدات و القوانین على الفقط یمارس رقابة سابقة أصبح المجلس الدستوري بالتالي ف

الأمرولكن ،لاحقةولیست قرارات التي تكون في حالة الرقابة الراءآباعتباره یصدر ،التنظیماتو 

ن الرقابة ات فقط، لأهذه المادة تقع على المعاهددة في صو فالرقابة السابقة المق،ذلكغیر

علیها ثار جدل فقهي كبیر باعتبار أن المعاهدات الدولیة ترتب التزامات دولیة ةالدستوریة اللاحق

.)4(فكیف یمكن إلغائها في حالة عدم دستوریتها

، مرجع سابق.یتضمن التعدیل الدستوري01-16قم من القانون ر 111المادة -1

لنیل شهادة الدكتوراه في أطروحة الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة بین النص والواقع، ، حافظي سعاد-2

.436، ص 2016العلوم، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر، تلمسان، 

من 165یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، التي تقابلها المادة 01-16من القانون رقم 186المادة راجع -3

.، مرجع سابق1996دستور 

.149، مرجع سابق، ص خلوفي خدوجة-4
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أو اتفاقیة، فلا یتم التصدیق إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو إتفاقوعلیه 

بذلكالمؤسس الدستوريلیكون ،)1(2016من التعدیل الدستوري 190وهذا حسب المادة علیها

قیمة قانونیة في النظام القانوني الجزائري باستبعاد إمكانیة أیةیجرد المعاهدة غیر الدستوریة من 

.)2(ق توقیف مسار التصدیق علیهاغیر الدستوریة في هذا النظام أصلا عن طریدخول قواعدها 

إخطاربناءا على إلاالدستوریة لممارسة الرقابةیتحركأنلمجلس الدستوري لا یمكن للكن 

یخطر المجلس الدستوري التي تنص: "187الجهات المنصوص علیها في المادة إحدىمن 

إخطارهرئیس المجلس الشعبي الوطني كما یمكن أوالأمةرئیس مجلس أورئیس الجمهوریة 

.الأولمن الوزیر 

.")3(الأمة) عضوا في مجلس 30ثلاثین (أو) نائبا 50من خمسین (إخطارهكما یمكن 

من دستور 166مقارنة بالمادةالإخطارالمؤسس الدستوري وسع من مسالة أننلاحظ 

إلىأدىوهذا ما ،كانت مقتصرة على رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمانأین،)4(1996

وهذا ما)5(إعدامهإلىلم نقل إنعلى المعاهدات الدولیةتضیق المجال الرقابي للمجلس الدستوري

وذلك بتوسیع جهات الإخطار إلى جهات ،الأخیرالدستوري تداركه في التعدیل المؤسسلو حا

نائب 50والأولالوزیر لتشمل ، اجل تفعیل دور المجلس الدستور في هذا المجالوذلك من أخرى 

.الأمةعضو في مجلس 30و

1996من دستور 168قابلها المادة یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، ت01-16من القانون رقم 190المادة -1

مرجع سابق.

إطار ملتقى وطني حول ، مداخلة فيقراءة قانونیة وسیاسیة في الحال والمآل، 2016المجلس الدستوري خوالدیة فؤاد، -2

، كلیة الحقوق والعلوم »إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة«2016مارس 6المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

.12، ص 2017أفریل 27ن میرة، بجایة، یوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 187راجع المادة -3

، مرجع سابق.1996من دستور 166راجع المادة -4

.75، مرجع سابق، ص زایدي سهام،اخربان وسیم-5
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لوضع حد إضافیةنه یشكل ضمانة ق أمحمودا من منطأمراهذا التوجه الجدید یعتبر فبالتالي 

وهي آلیة تسمح بالضغط على الأغلبیة الحاكمة وإلزامها ،)1(قانون یخالف أحكام الدستورلأي

.)2(بالتشریع في إطار الدستور

یكون الإخطارلحقه في الأولاستعمال الوزیر أنولكن من ناحیة أخرى یمكن ملاحظة 

2008وء التعدیل الدستوري لسنة في ضالأولمركز الوزیر أنخاصة ،مرهونا برئیس الجمهوریة

یس تقلصت صلاحیاته فأصبح تابعا لرئ2016لسنةحتى التعدیل الدستوريالذي استمر و 

فما بالك باستعمال سلطة الإخطار المنصبة ،ولاسیما ما تعلق منه بالجانب التنفیذي،مهوریةالج

دون أن یفوتنا الذكر أن الصعوبات التي قد تواجهها المعارضة البرلمانیة حین ،)3(على القوانین

فیمكن ،المجلس الدستوري من خلال صعوبة تحقیق النصاب المطلوبإخطارلآلیةممارستها 

تقل فرص ممارسته في الواقع بحكم العراقیل التي هذا الحق للنواب سیظل حق دستوري أنالقول 

، وما یزید الطین بلة هو أن تدخل هذه الهیئات هو أمر جوازي ولیس إجباري مثلما هو )4(تحیط به

.)5(للقوانین العضویةعلیه الحال بالنسبة 

على التنظیماتالمجلس الدستوري رقابة -ثانیا

باعتبار أن التنظیمات اختصاص أصیل بید رئیس الجمهوریة، إذ یستمدها بنص صریح من 

إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطویر نظام الرقابة الدستوریة، مقاربة توسیع«، تمام شوقي، دنش ریاضیعیش-1

.158، ص2016، 14، ع مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »2016تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2016المجلس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة ،عمار عباس-2

/http://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.h+m،2016مصطفى اسطنبولي، معسكر،  ? m=1

.20:30على الساعة 2018أفریل 20شهد یوم 

.158صمرجع سابق،، یعیش تمام شوقي، دنش ریاض-3

، مذكرة لنیل 2016، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري وارثي سهام،براهمي نعیمة-4

شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.41، ص 2017بجایة، ،الرحمان میرة

.71، مرجع سابق، ص ماضي سفیان-5
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ها فلا شك من أن)2(2016لسنةمن التعدیل الدستوري143/1، وذلك من خلال المادة )1(الدستور

وذلك لضمان عدم مخالفتها للدستور وعدم تعدیها على المجال ،)3(لرقابة الدستوریةلتخضع

في برأيالدستوریفصل المجلس....":التي تنص186للمادة وذلك طبقا )4(المخصص للبرلمان

نصا أن"إذا ارتأى المجلس الدستوري 191و تضیف المادة ،)5("... والتنظیماتدستوریة

)6("النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلسیفقد هذا تنظیمیا غیر دستوري أوتشریعیا 

لا یمكن الجزم والحسم على أن التنظیمات التي یصدرها رئیس الجمهوریة تخضع للرقابة لكن 

الدستوریة ذلك على أساس أن المجلس الدستوري لم یتلقى أي إخطار موضوعه مراقبة مدى 

الرقابة على التنظیمات ازیهجو بالإضافة إلى مسألة )7(دستوریة نص تنظیمي إلى هذا الیوم

، كما لا یمكن للمجلس الدستوري أن یمارس )8(المستقلة التي تبقى في حدود إرادة الجهة المخطرة

الرقابة الذاتیة (من تلقاء نفسه) حتى ولو تأكد من عدم دستوریة تنظیم مستقل فلیس بوسعه فعل 

كبر عائق لممارسة المجلس الدستوري ، وهذا یعتبر أ)9(شيء مادام لم تقم سلطتي الإخطار بذلك

.لمهمته الرقابیة

.141، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-1

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 143راجع المادة -2

واجتهادات المجلس 1996، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور مسراتي سلیمة-3

.124، ص2012دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الدستوري الجزائري، 

ر في الحقوق ، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستفریجة سفیان-4

.54، ص2016، تلمسان، ، أبو بكر بلقایدتخصص القانون العام

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 186المادة -5

من القانون ذاته. 191راجع المادة -6

الماجستیر في القانون، فرع القانون شهادة ، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مذكرة لنیل جمام عزیز-7

.126تیزي وزو، د س م، ص،معمريالعام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

.270، مرجع سابق، ص بن دحو نور الدین-8

.164، مرجع سابق، صبن سریة سعاد-9
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على الأوامرالمجلس الدستوري رقابة -ثالثا

بالنسبة للرقابة الدستوریة على هذا النوع من التشریع لا نجد أي إشارة له في الدستور ولا في 

لا تثیر أي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبالرغم من ذلك إلا أن هذه المسألة 

إشكال فیما یتعلق بإمكانیة تمدید الرقابة الدستوریة علیها طالما أن موافقة البرلمان تمنحها قوة 

فهذا التكییف یسمح بإدراجها ضمن نطاق الرقابة الدستوریة ،تشریعیة مماثلة لقوة القوانین العادیة

.)1(الموجهة لتأطیر التشریعات العادیة

، )2(ولقد أكدت التجربة الدستوریة الجزائریة إمكانیة عرض الأوامر على المجلس الدستوري

كالأمر الصادر من رئیس الجمهوریة المتعلق بمحافظة الجزائر الكبرى فقد عرض هذا الأمر على 

وذلك بعد إخطاره من قبل رئیس )3(المجلس الدستوري وفصل هذا الأخیر في دستوریته

وهذا ما یؤكد خضوع الأوامر الرئاسیة للرقابة الدستوریة، رغم أنها صادرة من قبل ، )4(الجمهوریة

الإخطار لها كونه غیر ملزم ، وهذا ما رئیس الجمهوریة ولكن المشكل یكمن في عدم استمراریة 

.)5(مجال لإمكانیة التعسف في اتخاذهایفسح ال

أيفلا نجد أما بالنسبة للرقابة الدستوریة على الأوامر التشریعیة المتخذة في الحالة الاستثنائیة 

بل نص فقط الدستور على إلزامیة استشارة رئیس ،على إخضاعها للرقابة الدستوریةمادة تنص

ینها ، لكن مادام أن المؤسس الدستوري لم یفصل ب)6(المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمهوریة

.165، سابقمرجع ، بن سریة سعاد-1

، المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة بلمهدي ابراهیم-2

.151، ص2010لعمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، الجزائر، والمؤسسات ا

.148، مرجع سابق، صخلوفي خدوجة-3

، التشریع بأوامر، سلطة تشریعیة موازیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة شرشاري فاروق، شیة حسین-4

.81، ص2013الرحمان میرة، بجایة، القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد 

.82، 81، ص ص المرجع ذاته-5

، یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16رقممن القانون107راجع المادة -6



-�عديل�أم�استمرار-ا��م�ور�ة�من�الناحية�الوظيفيةمظا�ر�تدعيم�م�انة�رئ�س�الفصل�الثا�ي

82

تخضع للرقابة أنهافهذا یعني وبین تلك المتخذة غیبة البرلمان حیث أدرجها في نفس المادة 

.)1(الدستوریة

في حالة غیبة البرلمان أو في الحالة ةلكن تبقى الرقابة على الأوامر سواء تلك المتخذ

.)2(تشمة لأنها تبقى مرهونة بالإخطارالاستثنائیة مح

لفرع الثانيا

شكلیةعلى أعمال رئیس الجمهوریةیة الرقابة البرلمانبقاء 

للبرلمان مهمة الرقابة على بعض أعمال رئیس الجمهوریة 2016لسنة التعدیل الدستوري منح 

(ثانیا).الرئاسیةر الأوام(أولا) و الدولیةالمعاهداتفي كل من أساساوالتي تتمثل 

على المعاهداتللبرلمان الشكلیة الرقابة -أولا

"یصادق رئیس الجمهوریة على :على انه2016من التعدیل الدستوري 149المادة تنص 

الأشخاصاتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بقانون 

أوالاتفاقیات الثنائیة ت غیر واردة في میزانیة الدولة و والمعاهدات التي تترتب علیها نفقا

توافق أنالمتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد الأطرافالمتعددة 

)3(علیها كل غرفة من البرلمان صراحة."

إبرامالمؤسس الدستوري قد جعل مساهمة البرلمان في أنأعلاهیفهم من خلال المادة 

ذلك أن مصادقة رئیس ،تقتصر على أصناف محددة واردة على سبیل الحصرالمعاهدات الدولیة 

وعلیه فما عدا هذه الاتفاقیات ،بالموافقة المسبقة للبرلمانعلى هذه المعاهدات مشروطة الجمهوریة 

من ذلك ،من قید الموافقة المسبقة للبرلمانرئیس الجمهوریةالمذكورة على سبیل الحصر یتحرر 

یق، فصیغة الموافقة البسیطة أو الاتفاقیات والمعاهدات ذات الشكل المبسط التي لا تحتاج للتصد

77، مرجع سابق، صزایدي سهام، اخربان وسیم-1

.83، مرجع سابق، صشرشاري فاروق، شیة حسین-2

1996من دستور 131قابلها المادة یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، ت01-16من القانون رقم 149المادة -3

مرجع سابق.
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تبادل الرسائل تكفي لإخراجها من دائرة اختصاص البرلمان، خاصة وان الممارسة العملیة في 

.)1(الجزائر تبین تكریس أسالیب أخرى غیر المصادقة كالموافقة والانضمام وغیرها

الأمةالمحدد لتنظیم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس 16/12القانون إلىةوبالعود

ه لم ینص على كیفیات مناقشة البرلمان ننجد ا،وعملهما والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

،فالشرط الوحید هو المنصوص علیة )2(تدخل البرلمانإجراءاتللمعاهدات الدولیة ولم یحدد صراحة 

تكون موافقة صریحة من البرلمان على هذه أنمن الدستور السالفة الذكر وهو 149في المادة 

دور البرلمان یقتصر فقط في الموافقة الشكلیة وذلك بسبب غیاب نصوص وبالتالي المعاهدات،

كما انه لا یملك صلاحیة تعدیل ، )3(المعاهدات الدولیةإبرامللبرلمان دور في أندستوریة تترجم 

.)4(من المعاهدة بل تقتصر مهمته في الموافقة على المعاهدة أو رفضها جملةبند أومادة 

انه یمكن لرئیس الجمهوریة تجاوز العراقیل التي قد تحدثها غرفتي البرلمان وذلك بعرض إلا

وطنیة.أهمیةالمعاهدة على الاستفتاء الشعبي باعتبارها قضیة ذات 

جزاء في حالة عدم أيالمؤسس الدستوري لم ینص على أنإلىالإشارةتجدر الأخیروفي 

)5(قیام رئیس الجمهوریة بعرض المعاهدة على البرلمان للموافقة علیها.

الرئاسیةعلى الأوامرالشكلیة للبرلمانالرقابة -ثانیا

هي ضرورة مواجهة أوضاع معینة قد بأوامروریة إمكانیة التشریع إن سبب تخویل رئیس الجمه

وباعتبار أن البرلمان صاحب حالة شغور المجلس الشعبي الوطنيتحدث خلال دورتي البرلمان أو

في )6(الاختصاص الأصیل في التشریع یجب أن تعرض علیه الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة

.68، 67ص ، مرجع سابق، صماضي سفیان-1

یحدد تنظیم المجلس الوطني 2016سنة أوت 25مؤرخ في 12-16من القانون العضوي رقم 38راجع المادة -2

.2016أوت28، صادر في 50ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر ج ج، ع 

لنیل شهادة ، مذكرة1996، الممارسات الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم-3

.38، 39، ص ص2004ود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جامعة مولماجستیر، كلیة ال

69مرجع سابق، صزایدي سهام،اخربان وسیم-4

.67، مرجع سابق، صیت صالح الیاسأ-5

الدكتوراه في العلوم شهادةلنیلأطروحة ،بین النص والممارسة، لیة التشریع بالأوامر في الجزائر، آمزیاني حمید-6

.70، ص2016تیزي وزو، ،، جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون
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جل وذلك من أ)1(2016لدستوري من التعدیل ا142/2ا ما تنص علیه المادة ذ، وهدورة لهأول

للبرلمان الحریة و ،هاتتمكین السلطة التشریعیة من الاطلاع على النصوص التي اتخذت في غیب

بمعنى انه غیر ملزم بالموافقة على ما اتخذه ،التي تعرض علیهالأوامرفي عدم الموافقة على 

یوافق والأوامر التي لا)2(ذلك ضروریارأىإذا، بل یمكنه عدم الموافقة الأوامررئیس الجمهوریة من 

یقوم بالتصویت علیها البرلمانأنإلا،من المادة أعلاه3علیها البرلمان تعد لاغیة حسب الفقرة 

إزاءالبرلمان یتصرفون فأعضاء، یرفضها كلیاأویقبلها كما هي أنفإما)3(تعدیلأومناقشةدون 

، وهذا ما )4(تعدیلأورفضها دون مناقشة أوبقبولها أماالتي یتخذها رئیس الجمهوریة الأوامر

بنصها المحدد لتنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة12-16من القانون 37المادة أكدته

یطبق إجراء التصویت دون مناقشة على الأوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على "نه:على أ

من الدستور.142من المادة 2الفقرتین الأولى وكل غرفة للموافقة علیها وفقا لأحكام 

وفي هذه الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل.

یعرض النص بكامله للتصویت والمصادقة علیه دون مناقشة في الموضوع بعد الاستماع 

.)5(ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة"إلى

الرفض وهو قید جوهري على لب أووافقةلیبقى دور النواب مقیدا ومقتصرا فقط على الم

بل أن هذه ،تفوق رئیس الجمهوریة على سائر مراحل إنتاج التشریعوالذي یؤكد ،العمل التشریعي

تدخله سیكون محصنا أنخاصة الطریقة تنتج هامشا واسعا للرئیس للتدخل في العمل التشریعي 

.)6(تغییر من طرف النوابأوتعدیل أيضد 

، مرجع سابق.یتضمن التعدیل الدستوري01-16رقمونمن القان142/2راجع المادة -1

.25ص، مرجع سابق، احمد بركات-2

تونس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ،المغرب،ة، الجزائریفي بعض الدول المغارب، السلطة التنفیذیةمكناش نریمان-3

.181، 180، ص ص 2015، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،فرع الدولة والمؤسسات العمومیةلقانون العام،ا

.26، مرجع سابق، ص احمد بركات-4

، مرجع سابق.12-16من القانون العضوي رقم 37راجع المادة -5

14، ع مجلة العلوم القانونیة، »07/02/2016في التعدیل الدستوري لبأوامرحدود ونطاق التشریع «، خلف فاروق-6

.96، ص 2016الجزائر، ،معة الشهید حمه لخضر بالواديجا
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التي الأوامرتختلف عن يخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة فهالتي یتالأوامرأما

، فرئیس لى البرلمان فهي تفلت من الرقابةیتخذها في الظروف العادیة كونها لا یتم عرضها ع

اتخذها في ظل الظروف إذاعلى البرلمان في حالة ما الأوامرالجمهوریة ملزم فقط بعرض 

فالرقابة تبقى صوریة بسبب تفوق السلطة التنفیذیة على ولكن یبقى ذلك مجرد إجراء شكلي ة،العادی

)1(السلطة التشریعیة.

الفرع الثالث

الرقابة القضائیة على أعمال رئیس الجمهوریة

، وهذا ما جاء في )2(إن القرار الإداري الذي یصدر من السلطة التنفیذیة یخضع لرقابة القضاء

، فالقضاء الإداري ملزم بتأسیس أحكامه على )3(من التعدیل الأخیر للدستور161المادة 

، فیراقب (القضاء) استخدام الإدارة لوسائل الضبط )4(التنظیمات بمختلف أنواعها ومنها الرئاسیة

الإداري لیوفق بین أهمیة هذه الوسائل في حفظ النظام العام وخطورتها في المساس بالحقوق 

.)5(الفردیة

التي تنص 2016من التعدیل الدستوري 175تطرقت إلى هذا النوع من الرقابة المادة كما

"یبدي المجلس الأعلى للقضاء رأیا استشاریا قبلیا في ممارسة رئیس الجمهوریة حق 

فحق العفو یمكن استعماله في حالات نادرة تستدعیها ظروف خاصة، فمثلا الشخص أثناء )6(العفو"

یه فإنه لا یحق له اللجوء إلى القضاء لأن هذا الأخیر لا یراقب مشروعیة صدور قرار العفو عل

.71، مرجع سابق صزایدي سهام،اخربان وسیم-1

لنیل شهادة الماجستیر مذكرة ، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، قاوي ابراهیم-2

.198، ص2002في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

"ینظر القضاء في على: ، مرجع سابق،تضمن التعدیل الدستوريالم01-16من القانون رقم 161لمادة نصت ا-3

.1996من دستور 143تقابلها المادة الطعن في قرارات السلطات الإداریة"

.149، مرجع سابق، صذوادي عادل-4

لنیل شهادة الماجستیر في القانون مذكرة ، 2008، السلطة التنفیذیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة كیواني قدیم-5

.51، ص2012، جامعة الجزائر، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق

1996ور من دست156یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق، تقابلها المادة 01-16قانون رقم من ال175المادة -6

مرجع سابق.
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وملائمة مرسوم العفو، وذلك لأن رئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة على الرغم من أنه یأخذ 

فلا یقیده دستوریا أي شرط سوى شرط ، )1(رأي المجلس الأعلى للقضاء قبل صدور مرسوم العفو

كما لا كما سبق وان اشرنا إلیه، ،)2(الأعلى للقضاء، ورأي هذا الأخیر غیر ملزماستشارة المجلس

.)3(یمكن للقضاء التدخل أو رقابة الإجراءات التي تخص العفو

زیادة على ذلك نجد مجلس الدولة كذلك یقوم بمراقبة الأعمال الصادرة من رئیس الجمهوریة 

ا رئیس الجمهوریة والخاصة بالجنسیة سواء منحها أو بحیث تكون كل المراسیم الرئاسیة التي یتخذه

سحبها أو استردادها وغیر ذلك تصلح أن تكون موضوع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة، وباعتبار 

رئیس الجمهوریة هو الرئیس الأعلى للقضاء فهو من یصدر المراسیم الخاصة بشأنهم، فلكل 

.)4(لدولةقاضي متضرر منها یحق له رفع دعوى أمام مجلس ا

كما أن المسائل العاجلة التي یشرع فیها رئیس الجمهوریة بأوامر في حالة شغور البرلمان أو 

الشرط لم یكن موجودا اذوه)5(خلال العطل البرلمانیة لا یصدرها إلا بعد أخذ رأي مجلس الدولة

سابقا.

، إذ نرى )6(الأخیرمن التعدیل الدستوري 188یمكن أن تكون هذه الرقابة طبقا للمادة كذلك

أنه من الناحیة الواقعیة عندما ترفع دعوى ضد التنظیمات فإن القاضي الإداري لا یقبلها على 

أساس أن هذه الأعمال لیست من طبیعتها أن تكون محلا للطعن مستندا في ذلك على الحكم 

.)7(1984جانفي 21المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بتاریخ الصادر من 

.105، 104ص ، مرجع سابق، صبوبشیر محند أمقران-1

.148مرجع سابق، صحنان مفتاح، رزیق،-2

.88، مرجع سابق، صبناي خدیجة، خلوفي حفیظة-3

لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة الحقوق مذكرة ري ومجلس الدولة، ، المجلس الدستو دبیاش سهیلة-4

.128، ص2001والعلوم الإداریة، بن عكنون، 

مرجع ،1996من دستور 124یتضمن التعدیل الدستوري، تقابلها المادة 01-16من القانون رقم 142/1راجع المادة -5

.سابق

ذاته.من القانون 188راجع المادة -6

.154، مرجع سابق، صعادل ذوادي-7
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لمطلب الثانيا

مدى مسؤولیة رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة اختصاصات واسعةخول ل2016التعدیل الدستوري لسنة رأینا فیما سبق أن 

وحتى القضائیة، والتي تزداد اتساعا وبشكل خطیر في ،التنفیذیة والتشریعیة،في جمیع المجالات

لا «ولقوله تعالى: )1(استنادا إلى مبدأ "أین توجد السلطة توجد المسؤولیة"الظروف غیر العادیة، ف

ة لرئیس سیاسیقیام المسؤولیة الل عن مدى إمكانیة ، نتساء)2(»یكلف االله نفسا إلا وسعها

جنائیا (الفرع الثاني).اءلتهمسإمكانیة(الفرع الأول) ومدى الجمهوریة

الفرع الأول

رئیس الجمهوریةالسیاسیة لمسؤولیة العدم إقرار 

تعتبر هذه المسؤولیة أحد المبادئ الأساسیة للقانون الدستوري والذي هدفه الأساسي هو وضع 

وفي هذا الصدد یرى الفقهاء أن قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة ضروریة ،)3(حد للسلطة

.)4(تقرر بنصا ما لمإلا أنه لا یمكن العمل به

ولم یشر حتى المسؤولیة السیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریة الجزائري على الدستوري لم ینص 

لا یعكس الوضع النظري فالمسؤولیة التي یمكن إلى الجهة التي تتولى محاسبته (أولا) إلا أن الواقع

أن تسند لرئیس الجمهوریة قد تكون بشكل غیر مباشر(ثانیا).

المسؤولیة السیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریةغیاب تكریس -أولا

وذلك الدستور الوحید الذي أقر بالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة1963یعتبر دستور 

فلا نجد أي أثر لهذه أما في باقي الدساتیر)5(تترتب علیها الاستقالةذيالمجلس الوطني الأمام

.117، مرجع سابق، صبلورغي منیرة-1

من سورة البقرة.286الآیة رقم -2

.21، مرجع سابق، صكرمیة عبد الحق-3

1002جامعة الكوفة، ،05، ع مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، »مسؤولیة رئیس الجمهوریة«، عمارة فتیحة-4

.136ص

، مرجع سابق.1963من دستور 56و55و47راجع المواد -5
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عن السیاسة الخارجیة وكونه مسؤولنه ، فرغم أ)1(2016بما فیها التعدیل الدستوري المسؤولیة

على أي مالم ینص الدستور ،)2(مسؤولیته السیاسیةلطرح إمكانیةأينه لا توجد أإلاوزیرا للدفاع 

وهذا ما یجعلنا أمام موقف مخالف للمنطق ، )3(إجراء دستوري من أجل إجباره على الاستقالة

ة.وتطبیق قاعدة عكسیة مفادها حیث توجد السلطة تنعدم المسؤولی

إعمال هذه المسؤولیة إلى أن الرئیس لم یعین إلى یعود رفض المؤسس الدستوري الجزائري و 

سوى برنامج سیاسيبأيالبرلمان أمامنه لم یلتزم كما أ،أمامهامسؤول نتیجة أغلبیة برلمانیة یكون

.)4(ل إلا أمامهایسألذلك لا ،التي انتخبته على أساسهمباشرة الأمةأمامالبرنامج الذي التزم به 

إمكانیة قیام المسؤولیة السیاسیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة-ثانیا

جاء خالیا من 2016لسنةالدستور الجزائري لاسیما التعدیل الدستوريأنعرفنا أنبعد 

إلىقد تؤدي التيیتعین علینا البحث عن الوسائل ،المسؤولیة السیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریة

بین السلطة نوع من التوازن المفقودإرساءبهدف،لهالمسؤولیة السیاسیة غیر المباشرة إثارة

المتمثلة أساسا فیما یلي:و ،والمسؤولیة

الشعبيالاستفتاء-01

عن طریق الاستفتاء الجمهوریةسة السیاسیة غیر المباشرة لرئیمسؤولیالیمكن أن تقوم 

وذلك في حالة ما ، )5(باعتباره من أهم صور الدیمقراطیة المباشرة التي تستهدف أخذ رأي الشعب

نه من یطمح لتحقیقه الرئیس، رغم أالهیئة الناخبة تعبر عن رفض ما كان أصواتإذا كانت 

قبول أوالناتجة عن رفض الآثارالدستور لم یحدد أنأي،الناحیة القانونیة قد لا تظهر المسؤولیة

السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة في تحدید مصیره، لكن من أمامالشعب وترك المجال مفتوح 

لم تنص على المسؤولیة السیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریة.1996، 1989، 1976نخص بالذكر أن دستور -1

.74، مرجع سابق، صبن بغلیة لیلى-2

.20، مرجع سابق، صكرمیة عبد الحق-3

.164، مرجع سابق، ص حنان مفتاح رزیق-4

.171، مرجع سابق، صكرمیة عبد الحق-5

"لرئیس الجمهوریة أن أن: على ، مرجع سابق، التعدیل الدستوريیتضمن 01-6رقم 1القانون من 08/4نصت المادة 

یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".
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ولكن هذا ،)1(من الشعب عن رفض سیاسة رئیس الجمهوریةنویة فهي تعبیر صریح الناحیة المع

.)2(یعتمد الحیاد لدى طرح الموضوع على الشعبأنالرئیس یمكن له أننادر الحدوث لاسیما 

الانتخابات الرئاسیة_02

، ذلك انه إذا لعهدة ثانیة من طرف الهیئة الناخبةعدم انتخاب رئیس الجمهوریةحالة وذلك في 

السیاسة التي یتبعها بالإضافة إدانةرفض الشعب إعادة انتخابه لعهدة ثانیة فان ذلك یعني بالطبع 

.)3(إلى ما یعنیه من رفض للشخص الرئیس

ولكن هذا الأمر یبقى مرهون بشفافیة ونزاهة الانتخابات لیصبح الشعب سید قراره وهذا هو 

انعدمت أهمیة وجدوى تجدید الانتخابات الرئاسیة.الاعتبار الجوهري والأساسي وإلا 

الانتخابات التشریعیة_03

عندما یقوم بحل المجلس الشعبي أمام الشعبتتقرر المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریةقد

فیعید الشعب انتخاب ذات الأغلبیة البرلمانیة التي أراد الرئیس استبعادها وفي هذه الحالة الوطني 

.)4(رئیس سوى الاستقالة والخضوع لتوجهات الأغلبیة البرلمانیة التي تعبر عن الأمةلا یبقى لل

الشعب تبقى أمامأن المسؤولیة السیاسیة غیر المباشرة لرئیس الجمهوریة مما سبق یمكن القول 

أي أثار قانونیة على هذه هذا لم یرتب المؤسس الدستوري إلىإضافةمفترضة ویمكن تجنبها 

في تحدید مصیره.ةتقدیم الاستقالة وترك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریإلزامالمسؤولیة مثل 

يالفرع الثان

رئیس الجمهوریة الجنائیة لمسؤولیة انعدام ال

إن المؤسس الدستوري أبعد المحكمة العادیة والبرلمان من محاكمة رئیس الجمهوریة إذ نص 

23، مرجع سابق، ص كرمیة عبد الحق-1

.79مرجع سابق، صایت صالح الیاس-2

.24، 23سابق، ص ص، مرجعكرمیة عبد الحق-3

.24ذاته، ص مرجعال-4
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، حیث قام بتكریس المسؤولیة )1(على محكمة تنازع علیا للدولة تختص بالفصل في هذه القضایا

نه لم یخصص سوى مادة واحدةإلا أ،بنص صریح علیها في الدستورالجنائیة لرئیس الجمهوریة

لدى المؤسس الدستوري لتكریس هذه الإرادةیدل على عدم توافر إنماشيءدل على إنفذلك

من الدستور تعتبر محدودة 177فالمسؤولیة المقررة بموجب المادة ،المسؤولیة تكریسا فعلیا وحقیقیا

الواقع العملي (ثانیا).ومنعدمة من حیث (أولا) من حیث القانون

محدودیة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة من حیث القانون-أولا

من خلال دساتیر البلدان التالیة فرنسا وانجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة التي تقر بالمسؤولیة 

الجنائیة لرئیس الدولة، یبدو أن المؤسس الدستوري الجزائري تأثر بذلك، وذلك من خلال إقراره 

.)2(للمسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة

" تؤسس محكمة من التعدیل الأخیر للدستور التي تنص: 177تبین ذلك من خلال المادة 

علیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة 

وما یلاحظ أن المؤسس الدستوري لم یتوسع ولم یوضح أحكام إسناد هذه المسؤولیة ، )3(العظمى..."

إلا مادة واحدة فقط وهو ما یدل على عدم توافر الإرادة الحقیقیة لتكریس هذه لم یخصص لهاإذ

المسؤولیة.

یس ئانه لا یمكن تحریك المسؤولیة الجنائیة لر نص المادة أعلاه من خلالیتضحكما 

رئیس الجمهوریة بفعل الخیانة إدانةوذلك بفعل ،من طرف المحكمة العلیا للدولةإلاالجمهوریة 

البرلمان وبالخصوص الغرفة إبعادإلىالمؤسس الدستوري الجزائري أفضى ن مما یعني أ،العظمى

على غرار ،)4(حتى من حیث تحریك الاتهام الرئاسيولو،دخل في ذلكأيلكي لا یكون له الأولى

.54، مرجع سابق، صحافظي سعاد-1

.174، 173ص ، مرجع سابق، صأومایوف محمد-2

من دستور 158قابلها المادة تمرجع سابق، یتضمن التعدیل الدستوري، 01-16من القانون رقم 177راجع المادة -3

، مرجع سابق.1996

نص على المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة 1963نجد أن دستور1996بالرجوع إلى الدساتیر التي سبقت دستور 

لم یقررا مسؤولیة رئیس الجمهوریة إنما هناك مسؤولیة الحكومة فقط.1989و1976أما دستوري ،دون الجنائیة

جلة الاجتهاد م، »1996ئیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري المسؤولیة السیاسیة والجنا«،دنش ریاض-4

.382، ص2008، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04، ع القضائي
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المشرع المصري الذي خول للبرلمان توجیه الاتهام لرئیس الجمهوریة في حالة الخیانة العظمى 

ومن ثم یصدر حسب ما یتطلب ذلك من نصاب قانوني،بموجب لائحة یتقدم بها المجلسوذلك 

.)1(قرار الاتهام

المكانة إلىالمحكمة العلیا للدولة إلىالمشرع الجزائري محاكمة رئیس الجمهوریة إرجاعیعود 

.)2(الجمهوریةئیس ر تدعیم مكانةإلىوسعیا من المؤسس الدستوري ،التي یحتلها رئیس الجمهوریة

وان نص على المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة والتي توقع هناالدستوريسالمؤسأنكما 

فانه وبالمقابل على غرار المشرع المصري لم یحدد نطاق المسؤولیة ،في حالة الخیانة العظمى

ذات طابع صوري وبالتالي تظل القاعدة ، )3(التي تمثل انتهاكا للدستورالأفعالأوالجنائیة 

ومجازي.

أن المؤسس محدودة أيولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریةإلى أن المسؤ الإشارةیمكننا وفي الأخیر 

، وما یفهم من ذلك أن المؤسس الدستوري لم یرید واحدة من الدستورمادةالدستوري أدرجها في 

.)4(إخضاع مسؤولیة رئیس الدولة لأحكام قانون العقوبات

لرئیس الجمهوریة:العملیةعدام المسؤولیة الجنائیةان-ثانیا

" یحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة :177الفقرة الثانیة من المادة تنص

.)5(وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة"

العلیا قة التي تتشكل بموجبها المحكمة الدستور لم ینص على الطریأنیفهم من هذه المادة 

ولا حتى على الإجراءات الخاصة بالمحاكمة من یترأسهاو كیفیة سیرها وتنظیمها لا على ة و للدول

إلىذلك أحالبل أمامها والتي هي على أساس أنها الوحیدة المخول لها محاكمة رئیس الجمهوریة

في الوقت الذي نص فیه الذي لم یعرف النور ولم یصدر إلى یومنا هذا، ،القانون العضوي

74، مرجع سابق، صبن بغیلة لیلى-1

.74ص ، ذاتهمرجع ال-2

.436، ص1997،المعارف، مصرسیاسیة والقانون الدستوري، منشأة، النظم البسیوني عبد الغني عبد االله-3

.177، صسابق، مرجع أومایوف محمد-4

یتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16من القانون رقم 177/2راجع المادة -5
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الإسلاميللقضاء والمجلس الأعلىالدستور على تشكیلة كل من المجلس الدستوري والمجلس 

.)2(الفقرة هي عبارة عن حبر على ورقهذه، بالتالي ف)1(للأمنالأعلىوالمجلس الأعلى

زیادة على ذلك فمادام أن الدستور لا یسمح بمساءلة رئیس الجمهوریة إلا في حالة الخیانة 

رم الفعل، وبغیاب هذهجشرعي یصنام إلا بوجود هیحرك الاتالعظمى، فإن القاضي لا یمكنه أن 

وهذا ما ورد في المادة الأولى ، )3(الأحكام في الدستور الجزائري تبقى المحكمة في حیرة من أمرها

.)4("لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"من قانون العقوبات 

.181، 179، مرجع سابق، ص ص أومایوف محمد-1

.26، مرجع سابق، ص كرمیة عبد الحق-2

حة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، أطرو ، دلاللوشن-3

.356، 355ص ص ،2012قانون عام، كلیة الحقوق، 

02-16، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم لاسیما بالقانون رقم 1966سنة جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم -4

.2016سنة جوان مؤرخ في 
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خلاصة الفصل الثاني

ا الفصل یتبین لنا أن المؤسس الدستوري أقر لرئیس الجمهوریة في ذمن خلال دراستنا له

وحافظ على مكانته في في الحالات العادیة صلاحیات واسعة2016لسنةالتعدیل الدستوري

النظام السیاسي الجزائري ویتجلى ذلك من خلال استئثار الرئیس لجمیع الصلاحیات المرتبطة 

، وقد تعزز هذا التوجه بالنظر إلى التخفیف الذي طرا على ازدواجیة السلطة بالسلطة التنفیذیة

یمنة مؤسسة رئیس الجمهوریة أحادیتها وهالتنفیذیة حیث أصبحت كل المعطیات تصب في اتجاه 

والهدف من ذلك هو ذلك یتدخل رئیس الجمهوریة في أعمال السلطة التشریعیة جانبإلى،علیها

الإبقاء على سیطرة الرئیس على الوظیفة التشریعیة وتقلیص دور هده الأخیرة في العملیة 

لطة القضائیة.السأعمال تدخل في للالتشریعیة، كما أن له منافد عدیدة  

ع الوظیفي للصلاحیات عادیة فلا یمكن الحدیث عن التوزیالغیر أما في ظل الظروف 

ن رئیس الجمهوریة یهیمن على جمیع السلطات حیث له سلطة اتخاذ جمیع والسلطات، لأ

لإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبیعي مما یؤدي إلي تجمید الجهازین التشریعي ةالإجراءات اللازم

ضائي.والق

بجدید بشأن القیود الواردة على أعمال لم یأت2016لسنةكما نجد أن التعدیل الدستوري

سیاسي یدل على دیمومة تفوق رئیس الجمهوریة في النظام الإنمادل على شيء إنوهذاالرئیس

أنإلابالنسبة للرقابة الدستوریة جدیدة إخطارا التعدیل أضاف هیئات ذالجزائري، وبالرغم من أن ه

عدم مسؤولیة الرئیس أثناء إنثم ، الواقع اثبت عدم فعالیتها في مجال الرقابة على دستوریة القوانین

تأدیة وظائفه یؤدي في الاختلال في التوازن بین السلطة والمسؤولیة نظرا لتمتع رئیس الجمهوریة 

بسلطات واسعة لا تقابلها مسؤولیة متوازنة فذلك یشكل خطر لأن السلطة بلا مسؤولیة یمثل 

استبدادا محققا. 
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اتضح 2016لسنة بعد دراستنا لموضوع مكانة رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري

تتأثرولم ،رئیس الجمهوریة لا یزال یحتفظ بسمو وعلو مكانته في النظام السیاسي الجزائريأنلنا 

مكانته من خلال ت السیاسیة والدستوریة التي مسّ الإصلاحاتالمكانة التي یتمتع بها بالرغم من 

التجارب الدستوریة التي مرت بها جمیع الخاصیة التي لطالما طبعتها السمة أو تلك ،هذا التعدیل

تعلق سواء ،دلة التفوق الرئاسيامعسعى المؤسس الدستوري إلى المحافظة علىحیث ،الجزائر

الأمر بالجانب العضوي أو بالجانب الوظیفي.

ه یطریقة تولإلىوفقا للمعیار العضوي یعود احتلال رئیس الجمهوریة المكانة الممتازة والبارزة 

من طرف الاقتراع العام المباشر والسريمبدأالمؤسس الدستوري على أبقىهذا المنصب، حیث 

یستند علیها الرئیس تجعله یحظى بشرعیة شعبیة كبیرة التي وبالتالي فالقاعدة الشعبیة الشعب،

التمثیل بالنسبة لهذا ن لأت في الدولة بما فیها البرلمان، تفوق تلك التي تحظى بها كل المؤسسا

محلي، بینما إطارالأخیر یتجزأ بین مئات الأفراد ینتخب كل فرد منهم من الجسم الانتخابي وفي 

ن یكون مجسدا یؤهله لأوطني وهو ماإطاراحد ینتخب في یتركز التمثیل الرئاسي في رجل و 

واحد.أنفي وللأمةللدولة 

من التعدیل الدستوري 87بموجب الشروط الوارد ذكرها في المادة ناهیك عن تدعیم سلطته 

والغایة من هذا التشدید هو تقویة مركز رئیس ،والتي لم ترد في جمیع الدساتیر السابقة2016

أن كیفیات محددة في الدستور، وفقا لشروط و الجمهوریة إذ یصعب بعد اختیاره من قبل الشعب

تعلو أنیقتصر دوره على مجرد دور أدبي فإذا كان یمثل إرادة الشعب مباشرة فمن الطبیعي 

سلطته على باقي السلطات الأخرى في الدولة.

نه یمارس اختصاصاته لعهدة مدتها خمس سنوات إلا أن العهدة الرئاسیة ذلك أأضف إلى

بیل فعلى س،دستور لأخرئاسیة وكذا إمكانیة تجدیدها منعرفت تذبذبا واضحا في مدة العهدة الر 

ن مدة رئاسة الجمهوریة خمس سنوات مع إمكانیة تجدیدها مرة اقر بأ1996المثال نجد دستور 

مدة العهدة الرئاسیة بخمس أبقىفان المؤسس الدستوري 2008أما في التعدیل الدستوري ،واحدة

الاستبداد في الحكم وعدم تحقیق لإمكانیةسنوات مع ترك المجال مفتوح لإمكانیة تجدیدها، ونظرا 

النظر في بإعادة2016الأخیرالتداول على السلطة قام المؤسس الدستوري بموجب التعدیل 
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وإدراج هذا الشرط ضمن قائمة ،إمكانیة تجدیدها مرة واحدة فقطوذلك بالنص على ،الرئاسیةالعهدة

وهذا طبعا لتكریس فكرة التداول على ،التي لا یجوز لأي تعدیل دستوري المساس بهاالمحظورات

رفع منصب.وة وفعالیة هذا المنصب باعتباره أالسلطة والحفاظ على ق

ظهرة للتفوق الرئاسي من الجانب الوظیفي فهي بحد ذاتها معاییر أما بالنسبة للمعاییر الم

حیث نلاحظ توحید الصلاحیات والوظائف والمهام كلها بید رئیس ،مستمرة للتفوق الرئاسي

الجمهوریة وبالتالي هذا التعدیل مجرد إعادة تنظیم للهیئة التنفیذیة وذلك من خلال عدة مبررات 

أهمها:

وهمیة وخیالیة وصوریة لاسیما أن المؤسس مجرد ازدواجیة ظلتالازدواجیة التنفیذیةأن

لا تظهر أمام ،الدستوري قلص من صلاحیات الوزیر الأول وحصرها في إطار مهام شكلیة

وله صلاحیة للقوات المسلحة الأعلىالقائد یعتبرهأنالواسعة لرئیس الجمهوریة، كماالصلاحیات 

كذلك یمتلك صلاحیة تعیین أهم ،الوظائف العلیا المدنیة والعسكریة في الدولةعین في كلالت

المناصب في الدولة وله أیضا سلطة عزلهم طبقا للقاعة القائلة من " یملك التعیین یملك العزل"، 

مما یعطیه حق یجسد الدولة داخل البلاد وخارجهانه زیر الأول والطاقم الوزاري، كما أمن بینهم الو 

رام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها وغیرها من الاختصاصات الدبلوماسیة الأخرى.إب

ذلك أن رئیس الجمهوریة رسمي لسلطة التشریع البه رئیس الجمهوریة الرئیس الفعلي وشیعتبرو 

كان الهدف منها الإبقاء على سیطرة السلطة التنفیذیة ،یتمتع بسلطات واسعة في مجال التشریع

على سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر على الوظیفة التشریعیة حیث أبقى هذا التعدیل 

أضف إلى ذلك أن رئیس ،مما یجعله مشرعا أصیلا في مواجهة البرلمان في حالة شغوره

ت اللاحقة للمصادقة على القانون فهو وحده من الجمهوریة مازال یتمتع بصلاحیة إدارة الإجراءا

نه هو من كما أ،یحق له الاعتراض على القوانین وإعادة قراءتها مرة ثانیة من طرف البرلمان

یتحكم في رقابة دستوریة القوانین من استئثاره بصلاحیة الإخطار الوجوبي للمجلس الدستوري 

والنشر، كما یمكن الإصداربإجرائيحیز التنفیذ ونالقانإدخال، وله امتیاز مطلقةبصورة انفرادیة 

للاتصال المباشر شخصي له حقلأنهالاستفتاء إلىیتخطى البرلمان وذلك بسلطة اللجوء أنله 

یستعملها ضد أنالتي یمكن لرئیس الجمهوریة الإطلاقعلى الأسلحةأنواعشد بالشعب، لكن من أ
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دون ضوابط أوانهاانتخابات تشریعیة قبل وإجراءعهدة المجلس الشعبي الوطني إنهاءالبرلمان هو 

دستوریة.

من التعدیل 156بخصوص علاقته مع السلطة القضائیة فعلى الرغم من نص المادة أما

،على استقلالیة هذه السلطة وان رئیس الجمهوریة هو الضامن لاستقلالها2016لسنةالدستوري

دستوریة یمكن لرئیس أدواتن هناك لأصوري غیر مجسد واقعیا،أمرذلك یعتبر أنإلا

،على هذه السلطةشتراك في صلاحیاتها والغرض من ذلك هو السیطرةالجمهوریة من خلالها الا

تعیینه للقضاة إلىإضافة،للقضاء وتعیین جزء منهالأعلىللمجلس ترأسهویظهر ذلك من خلال 

وكل هذا یبین ضعف السلطات الثلاث ،العفو وتخفیض العقوبات واستبدالهارإصداكما له سلطة 

رئیس الجمهوریة .أمام

على انفراد رئیس 2016بقى التعدیل الدستوري لسنة فقد أفي الظروف غیر العادیة أما

إلىتوسع سلطات رئیس الجمهوریة الجمهوریة بالسلطة واستئثاره بجمیع الظروف الاستثنائیة حیث ت

حد المساس إلىالمناسبة لمواجهة هذه الظروف وتصل القراراتتصبح مطلقة فیتخذ كل أن

.الأفرادبحقوق وحریات 

لم یكرس الأخیرسبق فان المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري كل ماإلىإضافة

ن وأسبقكما هذه الصلاحیاترغم ضخامةرئیس الجمهوریةأعمالرقابة ومسؤولیة فعلیة على 

،في النظام السیاسي الجزائريزاد من تدعیم مكانته وجعله صاحب السلطة الفعلیةوهذا ما،رأینا

ها المجلس الدستوري والرقابة التي یمارسها البرلمان والرقابة التي مارسحیث تعد الرقابة التي ی

رئیس الجمهوریة قاصرة وغیر فعالة في مواجهته بسبب استحواذه أعمالعلى یمارسها القضاء

.على هذه المؤسسات

لرئیس الجمهوریة المباشرةالسیاسیةالمسؤولیةلم یقر2016التعدیل الدستوري لسنة أنكما 

طى ومع ذلك فقد خ،المسؤولیةتلازم السلطة و لمبدأیعد مخالفا على غرار الدساتیر السابقة وهذا 

أوضحتهعلى المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة وهو ما الدستوري خطوة جبارة لإبقائهالمؤسس

هذه المادة عبارة عن أنالواقع العملي نجد إلىانه بالعودة إلا، الأخیرمن التعدیل 177المادة 

من وراءها ترتیب تتأتىالتي للآلیاتبسبب عدم توفیر المؤسس الدستوري حبر على ورق 
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، بالتالي فهذه الصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة وغیرها لرئیس الجمهوریةالمسؤولیة الجنائیة

وعدم ترتیب مسؤولیته السیاسیة والجنائیة یدل على الدستور من الصلاحیات التي تم ذكرها في 

المكانة البارزة والهامة له في النظام الدستوري الجزائري.

وف نحاول تقدیم بعض الاقتراحات نرجو من المؤسس الدستوري وبناءا على هذه النتائج س

تداركها في التعدیلات اللاحقة تتمثل فیما یلي:

بكامل الأولالازدواجیة الحقیقیة على مستوى السلطة التنفیذیة بخلق منصب الوزیر إقرار-

الصلاحیات.

الأخیرتقیید ممارسة هذا الأقلعلى أوتقلیص الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة -

لهذه السلطات ببعض الضوابط الجوهریة، فعلى الرغم من تقیید المؤسس الدستوري بموجب 

بقید قیام حالة بأوامررئیس الجمهوریة خلال ممارسته لسلطة التشریع الأخیرالتعدیل 

الضرورة وكذا استشارة مجلس الدولة وحسن فعل المؤسس الدستوري بهذا الخصوص غیر 

یعتبر استثناء عن القاعدة لأنهقیود على ممارسة هذا الحق إضافةننادي بضرورة نناأ

العامة.

اعتراض رئیس الجمهوریة على أسبابكما نلتمس من المؤسس الدستوري ضرورة ذكر -

مداولة ثانیة.إجراءالقانون عند ممارسته لطلب 

قید الضرورة حتى لا طاشترابالنسبة لسلطة حل المجلس الشعبي الوطني فنقترح أما-

اختصاصاته التشریعیة على أخطریتعسف في ممارسة سلطته هذه والتي تعتبر من 

.أوانهاالفترة التشریعیة قبل إنهاءإلىتؤدي لأنهاالبرلمان 

التنفیذیة والسلطة لفصل بین السلطةایم استقلالیة السلطة القضائیة من خلال ضرورة تدع-

الأعلىالقضائیة للحفاظ على استمراریة الدولة، وذلك من خلال ضرورة استقلالیة المجلس 

تشكیله من القضاة فقط ویكون ذلك بواسطة انتخابهم من سلك لللقضاء وذلك من خلا

السلطة التنفیذیة.تأثیروجه دون أكملالقضاة حتى یؤدي مهامه على 

رئیس الجمهوریة في الظروف الاستثنائیة.التخفیض من صلاحیات -
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رئیس الجمهوریة للحد من الاستعمال التعسفي لصلاحیاته وذلك أعمالتفعیل الرقابة على -

من الركود والجمود.لإخراجهخل التلقائي للمجلس الدستوري دالتإمكانیةإقرارمن خلال 

وتبیان شروط اتهامه في المسؤولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الجمهوریة إقرارضرورة -

فكان من المفترض على ،فعل مخل بالشرف على سبیل الحصرأو عظمى ةخیانأوجنایة 

من وراءها ترتیب المسؤولیة تتأتىالتي الآلیاتیوفر مجموعة من أنالمؤسس الدستوري 

لابد علیه من تحدید ما أخرىالجنائیة لرئیس الجمهوریة، ومن جهة خاصة السیاسیة و 

لا تبقى ذات مضمون صوري یدخل في مفهوم الخیانة العظمى بتحدید عملي ملموس حتى

ومجازي.

الخاصة بمحاكمة العلیا للدولةالقانون العضوي المتعلق بتحدید تشكیلة المحكمةاصدار-

رئیس الجمهوریة وذلك من اجل تجسید مسؤولیته الجنائیة الحقیقیة.

إعادة النظر في المركز القانوني لرئیس الجمهوریة بما من المؤسس الدستوري نأملوأخیرا-

وبین السلطتین التشریعیة ایكفل تحقیق التوازن داخل السلطة التنفیذیة من جهة، وبینه

والقضائیة من جهة أخرى.

تمت بعون االله  
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بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة مقارنة، تاریخیة، قانونیة، سیاسیة -14

.2006ع، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزی

5، الوجیز في القانون الدستوري، الدستور الجزائري، نشأة، فقها، تشریعا، ط -15

.2011دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2007بوكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، د م ج، الجزائر،-16

السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، دراسة معاصرة في ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم -17

.2004استراتیجیة إدارة السلطة، دار مجدولاي للنشر والتوزیع، عمان، 

خرباشي عقیلة، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع -18

.2007الجزائر،

ستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الد-19

.2013والتوزیع، الجزائر، 

رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع -20

.2012الجزائر،

.2011زواقري الطاهر، المفید في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،-21

القانون الاداري، التنظیم الاداري، دار هومة للطباعة والنشر سلیماني هندون، الوجیز في-22

.2017والتوزیع، الجزائر، 

سعیفان أحمد، الأنظمة السیاسیة والمبادئ الدستوریة العامة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي -23

.2008الحقوقیة، لبنان، 
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والنشر والتوزیع ، دار الهدى للطباعة1عشي علاء الدین، مدخل في القانون الإداري، ج -24

.2010الجزائر، 

.2010، د م ج، الجزائر، 2ط –دراسة مقارنة -داري لإفریجة حسین، شرح القانون ا-25

.2010، دار المجد للنشر والتوزیع، سطیف، 4داري، ط لإلباد ناصر، الوجیز في القانون ا-26

.1997ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،-27

محمد طیبة، الجدید في قانون الجنسیة الجزائریة والمركز القانوني لمتعدد الجنسیات، دار -28

.2006هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

1996مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر على ضوء دستور -29

.2012والنشر والتوزیع، الجزائر، واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري، دار هومة للطباعة

مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر -30

2014.

نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر -31

.2011والتوزیع، عمان، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع 2لنظم السیاسیة، ط ، الوجیز في ا-32

.2011الأردن،

هاملي محمد، هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري -33

دراسة مقارنة بالنظامین الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر، د س ن.

لجامعیةثانیا: الرسائل والمذكرات ا

الرسائل الجامعیة)1

أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -01

في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

2013.
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لمركز رئیس الجمهوریة فيبن دحو نور الدین، السلطة التنظیمیة المستقلة كآلیة مدعمة -02

الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

بنیني أحمد، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -03

.2006یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الدولة في العلوم القانون

بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون -04

.2006كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یة، أطروحة بین الوحدة والثنائبورایو محمد، السلطة التنفیذیة في القانون الدستوري الجزائري -05

لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، بن یوسف 

.2012بن خدة، 

حافظي سعاد، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة بین النص والواقع، أطروحة -06

القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةلنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص 

.2016أبو بكر، تلمسان، 

حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة لنیل شهادة -07

الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان.

التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في النظام الدستوري الجزائري دایم نوال، مدى -08

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

شهادة لشریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنی-09

.2012الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر، تلمسان، 

كرازدي الحاج، الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم، كلیة -10

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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التشریعیة لرئیس الجمهوریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم لوشن دلال، الصلاحیات-11

.2012في العلوم القانونیة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، 

، أطروحة لنیل شهادة 1996لوناسي ججیقة، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة -12

زي وزو، د س م.دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تی

مزیاني حمید، آلیة التشریع بالأوامر في الجزائر، بین النص والممارسة، أطروحة لنیل شهادة -13

الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،تیزي 

.2016وزو، 

) المذكرات الجامعیة2

أ) مذكرات الماجستیر

الات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل یمان، مجإالغربي -01

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة 2008الدستوري الجدید سنة 

.2011والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

ادة في الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهبرقوق عبد العزیز، ضوابط السلطة التنفیذیة -02

الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة 

.2002الجزائر، 

ختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري،مذكرة لإبركات أحمد، ا-03

.2008م، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شهادة الماجستیر في القانون العا

بلحاج نسیمة، مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة للسلطة -04

التنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة 

.2007الحقوق،

ة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بلمهدي ابراهیم، المجالس الدستوری-05

.2010في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، الجزائر،



قائمة�المراجع

105

بن بغیلة لیلى، آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -06

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر الماجستیر في القانون الدستوري، كلیة 

.2004باتنة،

بن سلیم فرید، البرلمان في الدساتیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص -07

.2016الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ة النظام السیاسي وتحدید طبیع1996بن صفى علي، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور -08

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.2003الجزائر،

بن محمود بوزید، الضمانات القانونیة لانتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، مذكرة لنیل -09

وق والعلومشهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحق

.2013السیاسیة،جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

بلورغي منیرة، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في الجزائر بعد التعدیل الدستوري لسنة -10

وأثره على النظام السیاسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام 1996

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،تخصص القانون الدستوري، كلیة 

، مذكرة لنیل شهادة 1996بولوم محمد الأمین، البنیة القانونیة والدستوریة في ظل دستور -11

.2008الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

قوانین في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة ال-12

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د س م.

حجاب یسین، الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي، دراسة -13

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم مقارنة، مذكرة 

.2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

حنان مفتاح رزیق، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الأمریكي والجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة -14

وم السیاسیة ري، كلیة الحقوق والعللنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستو 

القانونیة، جامعة الحاج، لخضر باتنة، د س م.
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خیر الدین فایزة، تولیة رئاسة الدولة في الأنظمة العربیة الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة -15

الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق،جامعة 

.2012بوقرة، بومرداس، محمد 

دبیاش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة -16

.2001والمالیة العامة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 

وادي عادل، السلطة التنفیذیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ذ-17

یة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة القانون

2013.

، مذكرة 1996رباحي مصطفى، الصلاحیات غیر العادیة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور -18

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة 

2005.

یح دنیا، الضوابط الإجرائیة والموضوعیة للتعدیل الدستوري في الجزائر، مذكرة لنیل زاد سو -19

شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013الحاج لخضر، باتنة، 

النظام لسلطة فيسي موسى عبد القادر، دور الانتخابات والأحزاب السیاسیة في دیمقراطیة ا-20

السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة 

.2009كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

عباسي سهام، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة -21

في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

1996عبد اللاوي زینب، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة والوزیر الاول في ظل دستور -22

ممذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلو 

.2004السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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عبد المومن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة، مقاربة حول -23

المشاركة والمنافسة السیاسیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

.2007وري، قسنطینة، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الاخوة منت

عمر شاشوه، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة -24

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص: تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 1996

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عفرون محمد، إعداد ال-25

الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف 

.2007بن خدة، 

فقیر محمد، علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري والمصري، دراسة -26

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون العام، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق مقارنة،

بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، د س ن.

قاوي ابراهیم، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة -27

حقوق لدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة اللنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون ا

.2002جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة 2008كیواني قدیم، السلطة التنفیذیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة -28

.2012الماجستیر في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم، الممارسات -29

.2004، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1996

مكناش نرمان، السلطة التنفیذیة في بعض الدول المغاربیة، الجزائر، المغرب، تونس، مذكرة -30

ع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فر 

.2015الجزائر، 

، مذكرة 1996یاهو محمد، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور -31

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2013وزو، جامعة مولود معمري تیزي
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ب) مذكرات الماستر

1996إخربان وسیم، زایدي سهام، المركز القانوني لرئیس الجمهوریة على ضوء دستور -01

مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجابة، 

، مذكرة لنیل 1996س، عن ازدواجیة السلطة التنفیذیة على ضوء دستور أیت صالح الیا-02

شهادة الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان 

.2015میرة، بجایة، 

براهمي نعیمة، وارثي سهام، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل --03

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات 2016الدستوري 

.2017الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بشیري سهیر، خیري هجیرة، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري -04

كادیمي، فرع الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر أ2016

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة.

بناي خدیجة، خلوفي حفیظة، إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة، مذكرة لنیل شهادة -05

والعلوم الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق

.2013السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ختلالات في التوازنات الكبرى للنظام السیاسي الجزائري  لإبن عید دلیلة، بلعمري سلیمان، ا-06

دراسة حالة رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون 

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة العام، تخصص الجماعات الإقلیم

.2015بجایة، 
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، مذكرة لنیل 1996سماعیلي محمد، صلاحیات السلطة التنفیذیة في ظل دستور الجزائري -07

شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016محند أولحاج، البویرة، السیاسیة، جامعة أكلي 

شیة حسین، شرشاري فاروق، التشریع بأوامر، سلطة تشریعیة موازیة، مذكرة لنیل شهادة -08

الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد 

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

ل تمیة لقیام دولة القانون، مذكرة لنیغنیة فوضیل، بزغیش حمزة، الفصل بین السلطات ح-09

شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.2016والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

هادة شفریجة سفیان، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -10

.2016الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، مذكرة لنیل شهادة 1996كرمیة عبد الحق، طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور -11

الماستر في العلوم القانونیة، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015ي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة، جامعة أكل

ماضي سفیان، سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر واتساع مجال اختصاصاته -12

التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

1996تنفیذیة على السلطة التشریعیة في دستور مصطفاوي كمال، مظاهر تفوق السلطة ال-13

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق 

.2015والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

ج) مذكرات اللیسانس
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كادیمي مذكرة لنیل شهادة اللیسانس أبوزید هجیرة، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، 

.2014قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ثالثا: المقالات والملتقیات العلمیة

المقالات)1

جلة الاجتهاد م، »القانون الانتخابي الجزائري بین القوة والضعف«اوقوجیل نبیلة، حبة عفاف، -01

.377-366ة محمد خیضر بسكرة، د س ن، ص ص ، جامع04، ع القضائي

ى القانونيمجلة المنتد، »آلیات رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة القضائیة«العام رشیدة، -02

.52-49، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص 07ع 

، كلیة 7، ع وم الإنسانیةمجلة العل، »المجلس الدستوري، تشكیل وصلاحیات«العام رشیدة، -03

.8-1، ص ص 2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

اق مجلة آف، »الظروف الاستثنائیة واثارها على الحقوق والحریات العامة«بركات رضیة، -04

.55-35، ص ص 2016، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01، ع للدراسات القانونیة

ة في الدستور ، دراس»طبیعة العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة«بلعور مصطفى، -05

، ص ص 2011لة، ڤ، جامعة قاصدي مرباح، ور05، ع دفاتر السیاسة والقانونالجزائري، 

102-189.

التنظیم الدستوري لنهایة مدة رئیس الجمهوریة في التعدیل الدستوري «بیوش صلیحة، -06

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 12، ع الأكادیمیةمجلة الباحث للدراسات، »2016

.308-291، ص ص2018باتنة، 

نظریة الظروف الاستثنائیة وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري «سماعیل، إجابوربي -07

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 14، ع دفاتر السیاسة والقانون، »دراسة مقارنة

.44-31، ص ص 2016قلة، مرباح ور 
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المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ظل التعدیل «حاحة عبد العالي، یعیش تمام شوقي، -08

.84-75، ص ص 2016، 14، ع مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »2016الدستوري 

سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة طبقا للتعدیل «خلاف فاتح، شبري عزیزة، -09

، جامعة محمد الصدیق بن یحي 02، ع مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »2016ري الدستو 

.126-107، ص ص2016جیجل، 

مجلة ،»07/02/2016حدود ونطاق التشریع بأوامر في التعدیل الدستوري ل «خلف فاروق، -10

-93، ص ص 2016، جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي، الجزائر، 14، ع العلوم القانونیة

99.

»2016التشریع عن طریق الأوامر في ظل تعدیل الدستور الجزائري لسنة «خدوجة، خلوفي-11

.150-138، ص ص 2016، جامعة البویرة، 06، ع مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة

المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري «دنش ریاض، -12

، ص 2008، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 40، ع مجلة الاجتهاد القضائي، »1996

.400-378ص

»إمكانیة التشریع عن طریق الأوامر في مجال القوانین العضویة«سعیداني لوناسي ججیقه، -13

.90-63، ص ص 2012، 03، ع المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

مجلة ، »2008المعدل سنة 1996مكانة الوزیر الأول في دستور «عبد اللاوي زینب، -14

ص 2015، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 06، ع الباحث الأكادیمیة للدراسات الأكادیمیة

.261-247ص

05ع ،مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، »مسؤولیة رئیس الجمهوریة«عمارة فتیحة، -15

.157-133، ص ص 2010جامعة الكوفة، 
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»1996في إدارة السیاسة الخارجیة للجزائر في ظل دستور الأجهزة المتدخلة «غبار رضا، -16

، ص ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البلیدة، 15، ع دفاتر السیاسة والقانون

431-440.

مكانة رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري «فتاح شباح، -17

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 05، ع راسات الأكادیمیةمجلة الباحث للد، »2008لسنة 

.375-357، ص ص 2015الحاج لخضر، باتنة، 

»علاقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة هل تحتاج إلى إعادة نظر؟«فریجة حسین، -18

.29-19، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص 06، ع مجلة المنتدى القانوني

التعدیل الدستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین«یم، صالح بنشوري، مرزوقي عبد الحل-19

.63-50، ص ص 2016، 14، ع مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، »السلطات

حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضیات الفعالیة «مفتاح عبد الجلیل، -20

یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ، كل11، ع مجلة العلوم القانونیة، »وموجبات الضمان

.74-65، ص ص 2007خیضر، بسكرة، 

توسیع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطویر نظام «یعیش تمام شوقي، دنش ریاض، -21

مجلة ، 2016، مقاربة تحلیلیة في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة »الرقابة الدستوریة

.164-156، ص ص 2016، 14ع ، العلوم القانونیة والسیاسیة

مجلة ، »الأنماط الانتخابیة المقارنة، دراسة تأصیلیة«یعیش تمام شوقي، قاسمي عز الدین، -22

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي 02، ع أبحاث قانونیة وسیاسیة

.87-66، ص ص2016جیجل، 
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الملتقیات العلمیة)2

لملتقى اأثر التعدیلات الدستوریة على التحول الدمقراطي في الجزائر، سعیداني لوناسي جقجیقة، -01

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة «الدولي

.2012دیسمبر19و18، جامعة مولود معمري تیزي وزو، یومي »الجزائر

مداخلة في ونیة وسیاسیة في الحال والمآل، ، قراءة قان2016المجلس الدستوري خوالدیة فؤاد،-02

إصلاحات «، 2016مارس 6إطار ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة »مقررة في انتظار الممارسة

.2017أفریل 27یوم 

داخلة مالمجلس الدستوري: بین التضییق والتوسیع، شنتوفي عبد الحمید، مجال سلطة إخطار -03

إصلاحات «، 2016مارس 6في إطار ملتقى وطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة »مقررة في انتظار الممارسة

.2017أفریل 27یوم 

رابعا: النصوص القانونیة

یرالدسات)1

10، الموافق علیه في استفتاء 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

.www، المتوفر على الموقع الالكتروني: 1963، لسنة 64، ج ر ج ج، ع 1963سبتمبر 

el-mouradia.dz

97-76، صادر بموجب الأمر 1976دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .2

، معدل بالقانون 1976نوفمبر 28، صادر في 94، ج ر ج ج، ع 1976نوفمبر 22مؤرخ في 

1979جویلیة 10، صادر في 28، ج ر ج ج، ع 1979جویلیة 7، مؤرخ في 06-79رقم 

جانفي 15، صادر في 3، ج ر ج ج، ع 1980جانفي 12مؤرخ في 01-80والقانون رقم 

(ملغى).1988نوفمبر 5، صادر في 45، ع ، ج ر ج ج1988نوفمبر 3وباستفتاء 
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منشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .3

1989مارس 1، صادر في 9ج ر ج ج، ع 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89رقم 

(ملغى).

ور بموجب المرسوم الرئاسي ، منش1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .4

1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج ر ج ج، ع 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96رقم 

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقم 

نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25ع 

، معدل 2008نوفمبر 16، صادر في 63، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج، ع 2008

، یتضمن التعدیل الدستوري ج ر 2016مارس سنة 6، مؤرخ في 01-16ومتمم بالقانون رقم 

.2016مارس 7، صادر في 14ج ج، ع 

الاتفاقیات الدولیة)2

، انضمت إلیها الجزائر بتحفظ 1969ماي 23اتفاقیة فیینا حول المعاهدات الدولیة المبرمة في 

، صادر في 42، ج ر ج ج، ع 1987أكتوبر 13، مؤرخ في 222-87بموجب مرسوم رئاسي 

.1987أكتوبر 14

النصوص التشریعیة)3

یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج 2004سبتمبر 6مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم .1

.2004سبتمبر 8صادر في 57ر ج ج، ع 

، یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى 2004سبتمبر 6مؤرخ في 12-04رقم قانون عضوي .2

.2004سبتمبر 8، صادر في 57للقضاء وعمله وصلاحیاته، ج ر ج ج، ع 

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2012جانفي سنة 12مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم .3

، (ملغى).2012جانفي 14ج ج، صادر في 

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 2016أوت سنة 25مؤرخ في ، 10-16قانون عضوي رقم .4

.2016أوت سنة 25، صادر في 50ج ج، ع 

یحدد تنظیم المجلس الوطني 2016أوت سنة 25مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم .5

، صادر 50ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ج ر ج ج، ع 

.2016أوت سنة 28في 
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، یتعلق بالخدمة الوطنیة، ج ر ج ج، ع 2014أوت سنة 9، مؤرخ في 06-14قانون رقم .6

.2014أوت، 10، صادر في 48

، متضمن قانون الجنسیة، ج ر ج ج، ع 1970دیسمبر سنة 15مؤرخ 86-70أمر رقم .7

، ج ر ج ج، ع 01-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر 18، الصادرة في 105

.2005فیفري 27مؤرخ في ،15

، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم 1966جویلیة سنة 8مؤرخ في 156-66أمر رقم .8

.2016جویلیة سنة 19مؤرخ في 02-16لاسیما بالقانون رقم 

النصوص التنظیمیة)4

یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر ج 1991جوان 4، مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم .1

.1991جوان، 12در في ، صا29ج، ع 

، یتضمن اعلان حالة الطوارئ، ج ر ج 1992فیفري 9، مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم .2

.1992فیفري 09، صادر بتاریخ 10ج، ع 

یتضمن تعیین الوزیر الأول.2017أوت سنة 15مؤرخ في 242-17مرسوم رئاسي رقم .3

، یتعلق بالتعیین في الوظائف 1999أكتوبر سنة 27، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم .4

المدنیة والعسكریة للدولة.

الأنظمة الداخلیة)5

.26ج ر ج ج، ع 2006ماي 11النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري مؤرخ في 

خامسا: المواقع الالكترونیة

والعلوم ، كلیة الحقوق2016المجلس الدستوري الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة ،عمار عباس

2016السیاسیة، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، 

http://ammarabbes.blogspot.com/2016/12/2016.h+m/ ? m=1 20شهد یوم

.20:30على الساعة 2018أفریل 
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9----------------------لترشح لمنصب رئیس الجمهوریةاشروط :الأولالفرع 

9------------------الشروط الموضوعیة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة:أولا

9---------------------------------الواردة في الدستورالشروط -01

16----------------الواردة في القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتالشروط-02

17-------------------ثانیا: الشروط الشكلیة للترشح لمنصب رئیس الجمهوریة

18------------------------------------مكونات ملف الترشح-01

19------------------------------مضمون التعهد الكتابي للمترشح-02

20-----------------------للانتخابات الرئاسیةالترشحإجراءات:الفرع الثاني

20--------------------------------------بالترشحالتصریح:أولا

21---------------------الترشحملفالجهة المختصة باستقبال ودراسةثانیا:

22----------------------للانتخابات الرئاسیةالثاني: مرحلة الاقتراعالمطلب 

23--------------------------: طریقة انتخاب رئیس الجمهوریةالفرع الأول

23---------------------على نظام الاقتراع العام المباشر والسريالإبقاء:أولا
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25------------------------------المطلقةالأغلبیةالحصول على ثانیا:

27------------------------الفرع الثاني: التنظیم القانوني للحملة الانتخابیة

27------------------------------لحملة الانتخابیةلةالقانونیالمدة :أولا

28----------------------------------ثانیا: تمویل الحملة الانتخابیة

29------------------------------نتائج الانتخاباتإعلانالفرع الثالث:

30-----------للعهدة الرئاسیة2016إعادة تنظیم التعدیل الدستوري :المبحث الثاني

31------------------------------مفهوم العهدة الرئاسیة:الأولالمطلب

31-------------------------------: تعریف العهدة الرئاسةالأولالفرع 

32------------------------------: التعریف اللغوي للعهدة الرئاسیةأولا

32---------------------------تعریف الاصطلاحي للعهدة الرئاسیةثانیا: ال

32------------------------------: التعرف الفقهي للعهدة الرئاسیةثالثا

33---------------------التي تنفرد بها العهدة الرئاسیةممیزاتالالفرع الثاني:

35---------------ي لبدایة ونهایة العهدة الرئاسیةالمطلب الثاني: التنظیم الدستور 

35--------------------------------بدایة العهدة الرئاسیة:الأولالفرع 

35-------------------------ةأولا: أداء رئیس الجمهوریة الیمین الدستوری

36----------------------------------تعریف الیمین الدستوریة_01

36---------------------------------_ مضمون الیمین الدستوري02

38------------------------------الرئاسیةالقانونیة للعهدة مدةالثانیا:
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39-----------------------------------العهدات الرئاسیةعددثالثا:

42-------------------------------ع الثاني: نهایة العهدة الرئاسیة الفر 

42----------------أولا: انتهاء العهدة الرئاسیة بانتهاء المدة المقررة في الدستور

43-------------------------المدة الرئاسیة لأسباب استثنائیةثانیا: انتهاء 

43------------------------------------_ حالة الشغور المؤقت01

43------------------------------------_ حالة الشغور النهائي02

45---------------------------------------الأولخلاصة الفصل 

مكانة رئیس الجمهوریة من الناحیة الوظیفیةالفصل الثاني: مظاهر تدعیم

46----------------------------------------رارأم استمعدیلت-

47-----------------ةصلاحیات رئیس الجمهوریالنظر في المبحث الأول: إعادة 

48------------ئیس الجمهوریة في الظروف العادیةر صلاحیاتتوسعالمطلب الأول:

48-----------------جمهوریة بإدارة السلطة التنفیذیةالفرع الأول: انفراد رئیس ال

48---------------------الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذيسلطات رئیسأولا:

54------------------------احتكار رئیس الجمهوریة للمجال الخارجيثانیا: 

55---------------------الجمهوریةالتشریعیة لرئیس صلاحیاتالالفرع الأول:

56-----------في التدخل في العملیة التشریعیةمساهمة رئیس الجمهوریةمدى أولا:

61-----------على السلطة التشریعیة للتأثیر الجمهوریة رئیسالمقررة للیات الآثانیا:

64---------------------القضائیة لرئیس الجمهوریةالصلاحیاتالفرع الثاني: 
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65-------------------------------رئاسة المجلس الأعلى للقضاءأولا: 

66-----------------------إصدار العفو وتخفیض العقوبات واستبدالهاثانیا:

67------------------------------------تعیین القضاةسلطةثالثا:

67---الاستثنائیةفي الظروفبالسلطةرئیس الجمهوریةانفرادالإبقاء علىالثاني:المطلب 

68---------حالة الطوارئ والحصارإعلانصلاحیات رئیس الجمهوریة فيالأول:لفرع ا

68-----------------لإعلان حالتي الطوارئ والحصارالموضوعیةالشروط:أولا

69--------------------لإعلان حالتي الطوارئ والحصارالشكلیة ثانیا: الشروط 

70------------تقریر الحالة الاستثنائیةصلاحیات رئیس الجمهوریة فيالفرع الثاني:

71----------------------ة لتقریر الحالة الاستثنائیة الموضوعی: الشروط أولا

71------------------------الشروط الشكلیة لتقریر الحالة الاستثنائیة:ثانیا

72--لتعبئة العامةتقریر احالة الحرب و إعلان صلاحیات رئیس الجمهوریة في :الفرع الثالث

72-------------------حالة الحربإعلان صلاحیات رئیس الجمهوریة في :أولا

74------------------التعبئة العامةتقریر صلاحیات رئیس الجمهوریة فيثانیا:

75------ریةرئیس الجمهو إعادة النظر في القیود الواردة على صلاحیات المبحث الثاني:

76----------------------رئیس الجمهوریةأعمالالرقابة على :الأولالمطلب 

76-----------الإخطارة بالرغم من توسیع جهات الدستوریالرقابة رقصو :الأولالفرع 

76-------------------------على المعاهداتالمجلس الدستوري : رقابة أولا

79-------------------------على التنظیماتالمجلس الدستوري رقابةثانیا:
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81---------------------------الأوامرعلى المجلس الدستوري ثالثا: رقابة 

82----------شكلیةرئیس الجمهوریةأعمالعلى یةالرقابة البرلمانبقاءالفرع الثاني:

82--------------------------على المعاهداتالشكلیة للبرلمانالرقابة:أولا

83---------------------------الأوامرعلى الشكلیة للبرلمان رقابةالثانیا: 

85-----------------القضائیة على أعمال رئیس الجمهوریةالفرع الثالث: الرقابة 

87------------------------مدى مسؤولیة رئیس الجمهوریةالمطلب الثاني:

87----------------سؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریةالمعدم إقرار :الأولالفرع 

87-------------سیاسیة المباشرة لرئیس الجمهوریةانعدام المسؤولیة التكریسأولا:

88-----------مباشرة لرئیس الجمهوریةالغیرالسیاسیةقیام المسؤولیة إمكانیةثانیا:

89------------------سؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریةالمانعدامالفرع الثاني:

90-----------القانونمحدودیة المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة من حیثأولا:

91------------------الجمهوریةلرئیس العملیةثانیا: غیاب المسؤولیة الجنائیة

93---------------------------------------الثانيالفصلخلاصة

94------------------------------------------------خاتمة

99-------------------------------------------قائمة المراجع

117----------------------------------------------الفهرس



Résumé

En examinant les dispositions de

l’amendement constitutionnel 2016, il

est clair pour nous que l’institution de

la présidence reste l’institution

constitutionnelle la plus forte de

l’Etaten raison de son statut spécial qui

lui donne une position dominante et

distincte en tant qu’acteur principal du

régime politique algérien, supérieur

reste des autres pouvoir de l’Etat,

cette position découle de la récente

modification constitutionnelle, si elle

vient à l’aspect organique, qui à été

renforce comme le moyen de son

élection et les conditions de sa

candidature son mondât présidentiel

et la façon dont la mise en de ses

fonctions ; ou l’aspect fonctionnel, qui

nous a consacré à une nouvelle

équation de la concentration du

pouvoir, en personne de président de la

république, que ce soit dans le cadre

de sa relation avec les composants du

pouvoir exécutif comme le leader de la

pyramide de ce pouvoir, ou ceux liés à

sa relation avec le parlement,

l’incarnation des idée de coopération

l’équilibre entre les autorités en

particulier ceux liés au processus

législatif, ainsi que le cas de son

influence sur la formation et le travail

de la justice.

الملخص

لال تفحص أحكام التعدیل من خ

یتضح لنا جلیا أن 2016لسنة الدستوري

مؤسسة مؤسسة رئاسة الجمهوریة تبقى أقوى 

دستوریة في الدولة، لما تتمتع به من مكانة 

خاصة تجعل رئیس الجمهوریة یحتل موقعا 

ریادیا ومتمیزا باعتباره الفاعل الأساسي في 

النظام السیاسي الجزائري، یعلو ویسمو على 

باقي السلطات في الدولة، هذه المكانة یستمدها 

من التعدیل الدستوري الأخیر سواء تعلق الأمر 

انب العضوي، الذي تم تعزیزه كطریقة بالج

انتخابه وشروط ترشحه والمدة التي یقضیها في 

الرئاسة وكیفیة انتهاء مهامه، أو بالجانب 

لتركیز الوظیفي الذي كرس لنا معادلة جدیدة

سواء ما رئیس الجمهوریة،في شخصالسلطة 

السلطة التنفیذیة، بمكوناتتعلق منها بعلاقته 

لهرم هذه السلطة، أو ما تعلق باعتباره المتصدر 

التعاون تجسیدا لفكرتي بالبرلمان منها بعلاقته 

بین السلطات خاصة ما تعلق منها التوازن و 

بالعمل التشریعي، وكذا الحال بالنسبة لتأثیره 

على تشكیل وعمل الجهاز القضائي.


